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مقدمة
لا شك أن الحكم بعقوبة أو جنایة أوجنحة یؤدي إلى الإنتقاص من شخصیة المحكوم علیه ویحول 
دون استعادة مكانته اللائقة، ودون الوصول إلى مركز شریف، إذ ان الحكم بالعقاب یتبعه في غالب 

على المحكوم علیه الأحوال الحرمان من بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة، ویسجل في قلم السوابق فیتعذر 
ة في الهیئة الإجتماعیة، لأن انقضاء العقوبة وتتنفیذها لا یعني تخلص الشخص المعني من الإندماج ثانی

آثارها وعودته وإندماجه في المجتمع بسهولة، إذا تواجه الشخص الذي إنتهت عقوبته عقبات قانونیة 
، على 1مكانته كمواطن شریف وسط مجتمعهبالأساس تحول بین وبین ممارسته لحقوقه الأساسیة وإستعادة

اعتبار أن مرحلة ما بعد الإفراج تبقى الحلقة الأصعب والأهم في سیاسة إعادة الإدماج، نظرا لأن 
الأسریة والإجتماعیة والمهنیة، إضافة إلى مواجهة ما فبالمواقاالمحكوم علیه سوف یجد نفسه محاط

د من كل هذا مواجهة المواقف القانونیة إنطلاقا من صحیفة یسمى في علم النفس بصدمة الإفراج، والأش
السوابق القضائیة، التي تصبح بمثابة عقوبة جدیدة أكثر خطورة من العقوبة الأصلیة، وذلك یعد كافیا 
حسب العدید من الدراسات الأمنیة والجنائیة لإحساس المحكوم علیه كأن السجن خرج معه وأنه لازال 

، خصوصا إذا لم تتح للمحكوم علیه فرصة إستعادة مكانته الإجتماعیة بعد 2یمةمعاقبا على تلك الجر 
مرور فترة معینة على الإدانة فإن ذلك سیكون مدعاة للیأس بالنسبة له وربما دفعه یأسه هذا إلى الإنزلاق 

لمحكوم مرة أخرى والعودة إلى الجریمة طالما أن الأبواب أقفلت في وجهه، لذا ومن أجل الحیلولة بین ا
علیه وبین هذا المصیر لابد من أن یعطى فرصة لإستعادة إعتباره شریطة أن یثبت صلاحیته لذلك وأن 

.3یبدي إستعداد للإندماج ثانیة في المجتمع

أوجدت طریقا للتخلص من كل لذا لحدیثة تبحث دائما في تطویر النظم القانونیة االسیاسة الجنائیة إن 
كنظام من شأنه أن یمحو أثر الإعتبارما یعرف برد وهو حكم الجنائي النافذ تلك الآثار المتمخضة عن ال

م علیه بها من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن عادي یستطیع الإنسجام و حكمالعقوبة المنفذة وتمكین ال

ي في التشریع الجزائري وآثاره على حقوق الإنسان، دار الخلدونیة للنشر الجزائالإعتباروقاف العیاشي، نظام رد - 1
07-03، ص 2012والتوزیع، الجزائر، 

ماستر، لنیل شهادة، مذكرةالجزائي وإعادة الإدماج الاجتماعي في التشریع الجزائريالإعتباربلعزوز كمال، رد - 2
.03، ص 2014- 2013یرة جامعة البو تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، 

، ص 2004محمد سعید نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، - 3
402.
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في تحقیق كل ما یجعل حكم الإدانة لیس له أثر كونه الإعتبارفیه دون عوائق، حیث تظهر وظیفة رد 
نظام یقف حائلا دون أبدیة أثار أحكام الإدانة، فمن هذه الجهة یعد إجراء تقتضیه العدالة والمصلحة 

أن یتم في إطار التشریع بق العدالة الأمر الذي یجی، ومن جهة أخرى هو حاجة ملحة ولازمة لتحق1معا
أشد آثار الحكم الجنائي ، لأن من 2والقانون المهذب للعرف والتقلید في المجتمعات التي یسودها العدل

وقعا على المحكوم علیه بعد تنفیذ عقوبته إدراج هذا الحكم في صحیفة سوابقه القضائیة، فقلما یستطیع 
الإعتبارمواطن الإستغناء عن هذه الصحیفة سواء عند الإلتحاق بالعمل أو غیر ذلك، لذلك أصبح رد 

والمشرع الجزائري كغیره تبنى أحكام هذا النظام منذ ،م القانوني لغالبیة التشریعاتاجزء لا یتجزأ من النظ
تمت 2018سنة ، لكنه وبعد التعدیل الذي طرأ علیه1966لسنة صدور قانون الإجراءات الجزائیة

.وصحیفة السوابق القضائیةالإعتبارإضافة نصوص جدیدة تتعلق خاصة برد 

:أهمیة الموضوع- 1

:تتمثل أهمیة الموضوع من ناحیتین

:ة الموضوعیةالناحی-أ
وسیلة من وسائل محو آثار الحكم الجزائي وذلك تماشیا مع أهداف السیاسة الإعتباریعتبر رد - 

.الجنائیة التي تهدف إلى إصلاح وتهذیب المحكوم علیه
یعتبر من أهم المواضیع التي تمس حقوق الإنسان، فالشروط التي یفرضها القانون على طالب رد - 

.ان وحقوقه نظرا لعسرها وتعقیدها وطول آجالهاتحول بین الإنسالإعتبار
: إجتیاز مرحلتینالإعتبارعلى من یحصل على رد - 

.حكم الإدانة قائما ومنتجا لآثارهویكون فیها الإعتباروهي السابقة على رد : المرحلة الأولى
لإدانة وفیها یزول حكم االإعتباروهي المرحلة اللاحقة على حصوله على رد : المرحلة الثانیة

.وتنتهي جمیع آثاره وهذا ما یحقق المصلحة العدالة معا

ماستر، تخصص علم لنیل شهادةالجنائي في التشریع الجزائري، مذكرةالإعتبارالزهراء، نظام رد فاطیمةبونوة - 1
.03، ص 2018-2017الجنائیة، جامعة مستغانم، الإجرام والعلوم

للمجرم التائب في الدول العربیة، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة، الإعتبارحسن صادق المرصفاوي، رد -2
.12، ص 1999، ضالریا



مقدمة

3

:الناحیة العلمیة- ب

محكوم علیه یعاني من التنبع أهمیة الدراسة من أهمیة هذا النظام في حد ذاته والذي یرفض أن یظل 
ینفع المجتمع آثار جریمته إلى الأبد بالرغم من تنفیذه لعقوبتها وإستقامة لسلوكه بعدها، كما أن هذا النظام 

.بالأفراد الصالحین بعد أن یغسلهم من آثار الجریمة فیعیدهم أعضاء نافعین

نظرا لأهمیة هذا النظام في السیاسة الجنائیة الحدیثة حیث لا یعلوه من ناحیة الآثار بالنسبة للمحكوم 
تعدیلات التي طرأت فالنظام القانوني لهذا النظام طبقا للعلیه من الأنظمة الأخرى سوى العفو الشامل،
.یستوجب دراسته06- 18على صحیفة السوابق القضائیة بموجب القانون 

:أسباب إختیار الموضوع- 2

.هناك أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

:أسباب الذاتیة-أ

یدفع تتمثل في الإیمان الراسخ بأن العدالة تتوخى من وراء تسلیط العقوبة الإصلاح والزجر الذي 
.صاحبه إلى الكف عن مخالفة القانون والآداب والنظام العام

إنسجاما مع الأفكار الحدیثة حول العقوبة وفلسفتها، وتطبیقا لفكرة الرعایة اللاحقة للمحكوم علیه 
باعتبارها من العناصر الجوهریة في السیاسة الجنائیة الحدیثة، وإنطاقا من مبدأ أن العقوبة غایتها هي 

مرتكب الجریمة وإعادة تأهیله فإن ذلك لن یتأتى طالما بقیت آثار هذه العقوبة تلاحق إعادة إصلاح 
المحكوم علیه طوال حیاته، لذا لابد من وضع حد للآثار السلبیة التي یتركها الجزاء الجنائي إلى ما بعد 

.ينتوقیعه على الجا

كوم علیه ویحول دون إن الحكم بعقوبة جنایة او جنحة یؤدي إلى الإنتقاص من شخصیة المح
إستعادة مكانته اللائقة ودون الوصول  إلى مركز شریف، كما أنه لیس من العدل أن یحرم شخص من أن 
یتبوأ في الهیئة الإجتماعیة المركز اللائق بكل وطني صالح إذا بذل مجهودا لیحسن سلوكه وسیرته وأقام 

.االدلیل على هذا بمرور فترة معینة دون أن یرتكب حوادث م
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:أسباب موضوعیة- ب

الذي یهدف إلى جعل العقوبة مؤقتة بما یشبع حاجة المجتمع من الإعتبارتتمثل في أهمیة ملف رد 
.توقیعها لا أن تكون مؤبدة تلازم الإنسان مدى حیاته وتنقله من سجن صغیر إلى سجن كبیر

لیه من العودة إلى یساعد المحكوم ع، فهوحاجة ملحة ولازمة لتحقیق العدالةالإعتباررد إن - 
.أحضان مجتمعه بإتاحة الفرصة امامه لإسترجاع مكانته وإستعادة حقوقه المدنیة والسیاسیة

إلى محو الحكم من صحیفة السوابق القضائیة للمحكوم علیه الذي یسمح له الإعتباریهدف رد - 
.من الولوج في عالم الشغل باریحیة

:الصعوبات- 3

صین بهذا الموضوع المهم وإهمال القائمین على الإصلاح القضائي إن عدم إهتمام الباحثین والمخت
اء من ناحیة توفر المادة العلمیة التي و في الجزائر له جعل الخوض في هذا الموضوع أمرا عسیرا، س

.التوصل إلى الإقتراحاتالجرأة علىتعتبر الأرضیة اللازمة للإنطلاق ومن ناحیة 

ت قانون الإجراءات الجزائیة هو موضوع حدیثا جدا على في ظل تعدیلاالإعتبارإن موضوع رد 
، إضافة إلى قلة المراجع المتخصصة بما فیها 2018جویلیةإعتبار أن هذا القانون قد صدر في

سواء بالنسبة للشخص الإعتبارإنعدام المقالات القانونیة حول موضوع رد ، بالإضافة إلى المذكرات
السوابق القضائیة،نوي وكذا صحیفة الطبیعي او المع

نقص كبیر في الإجتهادات القضائیة، هذا بالنسبة لرد اعتبار الشخص الطبیعي، أما رد اعتبار - 
.الشخص المعنوي فلا وجود لأي إجتهاد قضائي بخصوصه

:الإشكالیة- 4

06- 18بموجب القانون هل وفق المشرع الجزائري من خلال تعدیلات قانون الإجراءات الجزائیة 
في الاصلاح والتأهیل الذي دعت إلیه السیاسة الجنائیة الحدیثة ؟الإعتباررد لتحقیق هدف

:هذه الإشكالیة تنبثق عنها أسئلة فرعیة تتمحور أساسا فیما یلي

؟الإعتبارام القانوني لرد ما هو النظ-1
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وكیف تتم إجراءات تطبیق هذه الآلیة ؟-2

:المنهج المتبع- 5

فعلى اعتبار أن هذا المنهج الوصفي في مجال التعاریف، للإجابة على هذه الإشكالیة، إعتمدت 
التعدیل هو نقل حرفي عن التشریع الفرنسي كان لابد من إجراء مقارنة بسیطة بینهما، فهذا التعدیل جاء 

یل، كما اعتمدت دبنصوص قانونیة جدیدة لذا كان لزاما علینا مقارنة هذه النصوص قبل التعدیل وبعد التع
.لیلي خصوصا في الجانب الإجرائي من الموضوععلى المنهج التح

:الخطة- 6

وعلیه فقد تم الإعتماد على خطة ثنائیة تتكون من فصلین، تناولت في الفصل الأول النظام القانوني 
وتمییزه عن غیره من الأنظمة الإعتبارجزء إلى مبحثین أحدهما یفصل في مفهوم رد الإعتبارلرد 

، أما الفصل الثاني فقد الإعتبارصحیفة السوابق القضائیة كمحل لرد المشابهة له، والآخر یتحدث عن
القانوني والثاني الإعتبارحیث قسم إلى مبحثین، الأول یتعلق برد الإعتبارتناولت فیه إجراءات تطبیق رد 

.القضائي، وختمت هذا البحث بخاتمةالإعتباریتعلق برد 



الفصل الأول
النظام القانوني لرد الإعتبار
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الإعتبارالنظام القانوني لرد : الفصل الأول

الجزائي من أهم المواضیع التي تحتویها المنظومة التشریعیة لكل بلد ومنها الإعتباریعد نظام رد 
،  فهو الفاصل بین الماضي والمستقبل لكل الجزائر نظرا لعلاقته الوثیقة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

ائها ض، لأن الأحكام الجنائیة بعد تنفیذها أو إنقجریمة من جرائم القانون العامسبببوم علیه بالإدانة كمح
بالعفو تترك آثارا معینة تقوم على حرمان المحكوم علیه في غالب الأحیان من بعض الحقوق والمزایا، وقد 

رر سعي اعتبر هذا الحرمان عقبة في وجه المحكوم علیه تمنع ادماجه في المجتمع من جدید، وهو ما یب
السیاسة الجنائیة الحدیثة إلى إعطاء حیزا كبیرا للرعایة اللاحقة للمحكوم علیه من بینها محو الحكم من 

.بواسطتها یستطیع الولوج في عالم الشغل باریحیةالإعتبارصحیفة السوابق القضائیة باعتبارها محلا لرد 

ه سواء من الناحیة اللغویة أو من الناحیة مفهومالإعتبارحیث سنتناول في دراسة النظام القانوني لرد 
الفقهیة ومن ناحیة الفقه القانوني، وبعد تحدید هذه المفاهیم كان لزاما علینا تمییزه عن بقیة الأنظمة التي 
قد تكون مشابهة له ومن هذه الأنظمة نظام وقف تنفیذ العقوبة،  وهو أحد الأنظمة الذي یدخل في قناعة 

، ثم نتطرق أنواعه سواء كان عفوا عام أو عفو خاص، وكذا نظام الإفراج الشرطيالقاضي ونظام العفو ب
سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو الإعتبارإلى صحیفة السوابق القضائیة باعتبارها محل الذي یرد علیه 

.المعنوي

:من أجل ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین
غیره من الأنظمة المشابهة لهوتمییزه عنالإعتبارمفهوم رد : المبحث الأول
.الإعتبارصحیفة السوابق القضائیة كمحل لرد : المبحث الثاني
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وتمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة لهالإعتبارمفهوم رد : المبحث الأول

من بین أسالیب السیاسة الجنائیة التي تهدف إلى تسهیل إندماج المحكوم علیهم في المجتمع 
الذي جاء به المشرع بالإضافة الإعتباریرهم من الأفراد غیر المحكوم علیهم، نجد أسلوب رد لیصبحوا كغ

الجزائي بغیره من الإعتبارإلى وسائل أخرى أیضا لها نفس الهدف لذلك قد یختلط على البعض مفهوم رد 
هذا المبحث ، لذلك سنقوم في 1بعض المفاهیم والأنظمة التي تشبهه سواء من حیث الشروط أو الآثار

الجزائي الإعتبارم التطرق إلى أهم نقاط التشابه والإختلاف بین نظام رد ثأولا الإعتباربدراسة تعریف رد 
:، وذلك على النحو التاليفي المطلب الثانيوكل من وقف تنفیذ العقوبة والعفو بأنواعه والإفراج المشروط

الإعتبارتعریف رد : المطلب الأول

منها التعریف اللغوي، إضافة إلى ما ورد عن الفقه أو ما یسمى الإعتبارلرد هناك عدة تعاریف
أي الجانب القانوني، وعلیه سیتم تناول هذه الإعتباربالتعریف الفقهي، دون إغفال نظرة المشرع إلى رد 

:التعریف من خلال ما یلي

الإعتبارالتعریف اللغوي لرد : الفرع الأول

.د من تعریفه لغویا أولاللتعرف على أي مصطلح لاب

.الإعتبارالرد و : لغة هو مصطلح مكون من كلمتینالإعتبارفرد 

.2شيء عن وجهه برده ردا ومردا وترداداالرد هو صرف الشيء ورجعه والرد مصدر رددت ال

، أي تدبروا وانظروا في )فاعتبروا یا أولى الأبصار(تعجب، وفي التنزیل : العجب واعتبر منه: العبرة
.3نزل، فقیسوا معالمهم واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهمما

.53، ص المرجع السابقي، شوقاف العیا- 1
، دار صادر، بیروت، لبنان، 1، الطبعة3مكرم أبي منظور، لسان العرب، المجلد أبو الفضل جمال الدین محمد بن -2

.172، ص 1990
.18وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 3
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ء ورجعه ، اذن فالرد لغة هو صرف الشي1الإعتباربما مضى وقیل العبرة الاسم من الإعتباروالعبرة 
هو العظة، ویعني ذلك أن الشخص اتعظ بما مر به واعتبر أي محاولة عدم العودة إلى ما مر الإعتبارو 

.به

قدیر والاحترام أي السمعة والمكانة، وبالمفهوم المعاكس فقدان الاحترام والتقدیر، وهو هو التالإعتبارف
.2ى وزن افعل أي الاستخلاص والاتعاضلعلى وزن أفعال وفعله اعتبر ع

الإعتبارالتعریف الفقهي لرد : الفرع الثاني
:ما یأتيوهي متقاربة بدرجة كبیرة نذكر منها الإعتبارهناك عدة تعاریف فقهیة لرد 

م علیه إلى وضعه السابق، كما كان قبل الحكم، كو المحیعیدهو نظامالإعتبارأو إعادة الإعتباررد - 
حیث تزول آثار الإدانة السابقة فیسترد بذلك اعتباره ویعود للإندماج في الهیئة الاجتماعیة ویترتب 

الناتجة عن المستقبل في أي سقوط الحكم القاضي بالإدانة ومحو جمیع الآثارالإعتبارعلى إعادة 
.3ة بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمیة أخرىیجریمة جنائیة أو جنح

بالنسبة للمستقبل وتخلیص المحكوم علیه نهائیا من آثاره الإدانةمحو حكم الإعتباریقصد برد - 
.4القانونیة والأدبیة

انة حیث یأخذ المحكوم علیه وضعه في المجتمع حكم بالإدلهو إزالة الآثار الجنائیة لالإعتباررد - 
وذلك لتمكینه من الاندماج فیه كأي مواطن صالح لم تصدر ضده أحكام جنائیة ویعد بمثابة مكافأة 

.5للمحكوم علیه على حسن سلوكه الذي تحققت منه المحكمة
یع آثاره ویصبح هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جمالإعتباررد - 

.6المحكوم علیه إبتداءا من رد اعتباره في مركز لم یسبق إدانته

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، بیروت - 1
.559، ص 1987لبنان، 

.118، ص 1992، شركات المطبوعات للنشر والتوزیع، لبنان، 6كافي، معجم عربي حدیث، الطبعة ال- 2
، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3، الطبعة )القسم العام(محمد علي سالم الحلبي، شرح قانون العقوبات -3

.355ص 
.732، ص 1998بوعات الجامعیة، الاسكندریة، ، دیوان المط)القسم العام(، قانون العقوبات، عوض محمد- 4
، ص 2009نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، دار الثقافة لنشر والتوزیع، عمان الأردن، -5

455.
.78عبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الاسكندریة، ص - 6
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فه الفقه العربي بأنه إعادة وضع الانسان في مجتمعه من جدید وكأن صحیفته بیضاء لم ر كما ع- 
تمس، ومعنى هذا أن العقوبة صدرت ضد فرد معین ومن شأن هذه العقوبة من أي نوع كانت أن 

د إلیه تأسیس على أنه قد ثبت في سلوكه ما یشین الانسان الذي یخطئ في حق تغیر نظرة الأفرا
مجتمعه فیقوم هناك ما یشوب اعتباره وتقدیره، بما قد یلحق به من آثار تضره، تتمثل في إحجام 
الناس عنه أو نفورهم منه ویتجسد هذا بشكل أوضح في احتمال وقوف حكم الإدانة في مواجهته 

یقبله رب العمل أیا كان بعد أن تسودت لنلتحاق بعمل یرتزق به ویعیش منه حیثحارما إیاه من الإ
1صحیفته بحكم صادر بإدانته

حو الحكم الذي یشینه من صحیفته فتعود مإلى المحكوم علیه فمؤدى هذا الإعتبارفإذا ما قبل بإعادة 
.بیضاء كما كانت وهو على هذه الصورة یستطیع أن یشق طریقه إلى الحیاة

ئي، فهي اتهدف إلى استعادة المحكوم علیه حقوق حرم منها بحق بسبب حكم جز الإعتبارإعادة 
تدبیر من تدابیر الرأفة یثبت أو یفترض حسن سیرة المحكوم علیه ویكافئه علیه بإعادة حقوقه التي حرم 

.2منها وبإزالة كل أثر في المستقبل للحكم الذي صدر ضده

هو بمثابة حق من حقوق المحكوم علیه الإعتبارأن رد بلمذكورة التعاریف النستنتج من خلا
ة أو حتى متعلقة بمخالفة وما نجم عنها من یبواسطته تمحى آثار الإدانة سواء كانت جرمیة أو جنح

حرمان للأهلیات بالنسبة للمستقبل، وهذا بعد مرور فترة زمنیة تعد كمرحلة اختبار له لإثبات استقامته، 
.یرتكب أي جریمة لیستعید بعدها مكانته ویمارس حقوقه من جدیدفیصبح كأن لم 

الإعتبارالتعریف القانوني لرد : الفرع الثالث
معظم هؤلاء یعرفه من و تاركة المجال للفقهاء الإعتبارإن معظم التشریعات لم تعطي تعریف لرد 

:ة صریحة منهاخلال الآثار الناجمة عنه، في حین أن بعض التشریعات عرفته بنصوص قانونی
الإعتباریترتب على رد « : بقولها552من خلال المادة الجزائیة المصريالإجراءاتعرفه قانون -1

محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما یترتب علیه من إنعدام الأهلیة والحرمان 
.3»من الحقوق وسائر الآثار الجنائیة 

.30، ص مرجع سابقصادق المرصفاوي، حسن- 1
.335، ص 2003فؤاد رزق، الأحكام الجزائیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، تبروت، لبنان، - 2
.84عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص : نقلا عن- 3
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یترتب علیه سقوط الإعتبارإعادة « بقولها 7فقرة 47ني من خلال المادة عرفه قانون العقوبات الأرد-2
آثاره بالنسبة للمستقبل، بما في جمیعالحكم القاضي بالإدانة في أي جریمة جنائیة أو جنحیة ومحو

.1»ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمیة أخرى 

یجوز رد إعتبار « بقولها 676خلال المادة الجزائیة منالإجراءاتالمشرع الجزائري عرفه في قانون -3
قضائیة جزائریة، كل شخص طبیعي أو معنوي محكوم علیه بجنایة أو جنحة أو مخالفة من جهة

.2في المستقبل كل آثار العقوبة وما نجم عنها من حرمان للأهلیاتالإعتبارویمحو رد 

یمحو الإعتباررد « لفرنسي بقوله من قانون العقوبات ا1- 133المشرع الفرنسي عرفه في المادة -4
014ویصبح كأنه لم یكن وتلغى بذلك الصحیفة رقم 3»كلیة الحكم القاضي بالإدانة 

، الإعتبارمن خلال هذه النصوص یمكن القول بأن المشرع الفرنسي هو من وفق في تعریفه لرد 
، وهذا ما أغفله المشرع 01رقم ألا وهي، إلغاء الصحیفة الإعتباروذلك بتوضیحه للآثار الناتجة عن رد 

في المستقبل وما یرتبه هذا المحو 01الجزائري حیث لم ینص على محو الحكم من صحیفة السوابق رقم 
.الذي یجب سده من المشرع الجزائريالصحیفة وهو الفراغ لهذه من إلغاء 

:أثرین هماالإعتباروبذلك ترتب على رد 

وابق القضائیة خاصة التي تسلم سللمستقبل، فلا یسجل في صحیفة المحو الحكم القاضي بالإدانة :الأول
.إلى المحكوم علیه

زوال كل ما یترتب عن هذا الحكم من آثار كإنعدام الأهلیة والحرمان من الحقوق، فبمجرد ما یرد :ثانیها
.5المحكوم علیه اعتباره یصبح شخص مؤهل للقیام بكل واجباته والتمتع بكافة حقوقهإلى 

.455نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص : نقلا عن- 1
المتضمن 1966لسنة 15-66یعدل ویتمم الأمر 2018یونیو 10المؤرخ في 06-18ون من قان676المادة - 2

.34، الجریدة الرسمیة عدد الجزائیةالإجراءاتقانون 
ماستر، لنیل شهادة الجزائي في التشریع الجزائري، مذكرة الإعتباربدر الدین، النظام القانوني لرد شرقي: نقلا عن- 3

.20، ص 2014-2013حمد خیضر، بسكرة، عة متخصص قانون جنائي، جام
.المرجع نفسه- 4
.21، ص المرجع نفسه- 5
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عن غیره من الأنظمةالإعتبارتمییز رد : لمطلب الثانيا

هو محو أثر الادانة بالنسبة للمستقبل ولیس الحكم نفسه، غیر أنه الإعتبارعلى اعتبار أن غایة رد 
التنفیذ او عن طریق الإفراج المشروط، وهي بوقفقد ینقضي هذا الحكم بصدور عفو فیه، أو قد ینقضي 

حكوم علیه لتسهیل إندماجه في المجتمع، فبالرغم  من اختلاف هذه الوسائل عن وسائل أقرها المشرع للم
في بعض الجوانب إلا أنه ینفي وجود نقاط مشتركة فیما بینها، وعلیه سوف نتطرق إلى تمییز الإعتباررد 
المشروط وبعدها الإفراج ) فرع ثاني(ثم العفو بأنواعه ) الفرع الأول(عن وقف تنفیذ العقوبة الإعتباررد 

.)فرع ثالث(

ووقف تنفیذ العقوبةالإعتبارالتمییز بین رد : الفرع الأول
الطرق، بكلإن الهدف الأساسي والوحید للسیاسة العقابیة الحدیثة هو تأهیل المحكوم علیه وإصلاحه 

ل، لذا في هدف الإصلاح والتأهیالإعتباروالتي من بینها وقف تنفیذ العقوبة، فهذا الأخیر یشترك مع رد 
.الإعتبارسنتناول مفهوم وقف تنفیذ العقوبة ثم تمییزها عن رد 

مفهوم وقف تنفیذ العقوبة: أولا
.سنتطرق من خلال هذا المفهوم إلى تعریف وقف تنفیذ العقوبة ثم شروطه وبعدها آثاره

تعریف وقف تنفیذ العقوبة- 1

لمتهم على شرط موقف خلال مدة ذ العقوبة التي قضى بها على ایتعلیق تنفالتنفیذ یقصد بإیقاف 
.2، ویطلق علیها فترة الإختبار1یحددها القانون

ول القاضي سلطة الحكم بإدانة المتهم خكذلك یعرف نظام ایقاف التنفیذ بكونه ذلك النظام الذي ی
وتحدید العقوبة المناسبة له مع الأمر بوقف تنفیذها لمدة معینة، فإن مرت هذه المدة دون أن یرتكب 

.3مة جدیدة عد الحكم كأن لم یكن وتزول أثاره الجنائیةجری

، الطبعة الأولى، منشورات )النظریة العامة للعقوبة والتدابیر الإحترازیة(محمد محمد مصباح القاضي، القانون الجزائي -1
.142، ص 2013الحلبي، بیروت، لبنان، 

.442سابق، ص نظام توفیق المجالي، مرجع - 2
ناصر كریمش خضر الجوراني، نظریة التوبة في القانون الجنائي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، - 3

.207، ص 2009
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أولا صدور حكم بعقوبة على المتهم وثانیا عدم یفترضیتضح من خلال هذا التعریف أن وقف التنفیذ
.1اللازمة لتنفیذ العقوبة المحكوم بهاالإجراءاتاتخاذ 

شروط الحكم بوقف التنفیذ- 2

ئیة للقاضي الحكم بوقف تنفیذ العقوبة بعد النطق بها متى الجزاالإجراءاتقانون 594أجازت المادة 
ها تشروط معینة منها ما یتعلق بالجریمة ومنها ما یرجع للمحكوم علیه ومنها ما یتصل بالعقوبة ذاتتوافر 

.ومنها ما یخص الحكم في حد ذاته بوقف تنفیذ العقوبة

:الشروط المتعلقة بالجریمة-أ

ي ي كل من الجنح والمخالفات، كما أنه جائز في الجنایات إذا قضیجوز تطبیق نظام وقف التنفیذ ف
قانون 53طبقا لأحكام المادة 2بالظروف المخففةافادتهبفعل ةعلى الجاني بعقوبة الحبس الجنحیفیها

المعاقب علیها بالسجن المؤبد أو السجن ةالعقوبات، وعلیه یجوز للقاضي وقف التنفیذ بالنسبة للجنای
رأى القاضي إقتران أي منها بظرف مخفف لأنه یجوز التخفیف، فیحكم في الحالة الأولى المؤقت متى

.3بخمس سنوات حبس، وفي الثانیة بثلاث سنوات حبس

:الشروط المتعلقة بالجاني- ب

إن الاستفادة من وقف التنفیذ متاحة للمتهمین الذین لم یسبق الحكم علیهم بالحبس لجنایة أو جنحة 
.ن العاممن جرائم القانو 

.وعلیه یجب أن لا یكون المحكوم علیه من العائدین للإجرام- 

:یترتب على هذا الشرط النتائج التالیة

، الطبعة الأولى، )المسؤولیة الجنائیة أو الجزاء الجنائي(علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام - 1
.274، ص 2009ورات الحلبي، بیوت، لبنان، منش
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 2

.346، ص 2009
.424، ص 2009الجزائر، ) القسم العام(عبد االله أوهایبیة، شرح قانون العقوبات - 3
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المخالفات حتى وإن كانت بالحبس لا یحول دون تطبیق نظام في كل ما یقضى  به من عقوبات - 
.وقف التنفیذ

.احبها من نظام وقف التنفیذبها في الجنح والجنایات لحرمان صيلا یعتد بعقوبة الغرامة المقض- 

.1بها في الجرائم العسكریة والسیاسیةيعقوبة الحبس المقضالإعتبارلا تؤخذ في - 

الشروط المتعلقة بالعقوبة-ج

لا یستفید المحكوم علیه من نظام وقف التنفیذ إلا في العقوبات الأصلیة المتمثلة في الحبس والغرامة، 
.الأسرة فلا یجوز الحكم بوقف تنفیذهاالعقوبات التكمیلیة وتدابیر اأم

ابتوفر هذین الشرطین یجوز للقاضي الحكم بوقف تنفیذ العقوبة مع ملاحظة أن هذا النظام لیس حق
.2للمحكوم علیه وإن توافرت شروطه وإنما هو شأن یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

ك في الحكم نفسه، وإلا كان معیبا جب علیه أن یذكر أسباب ذلو إذا قرر القاضي وقف تنفیذ العقوبة 
.یرتب علیه النقض، لأن الحكم بوقف التنفیذ یعتبر استثناءا عن القاعدة المتمثلة في تنفیذ الحكم

الشرط الخاص بالحكم في حد ذاته بوقف تنفیذ العقوبة-د
حاكم یجوز للمجالس القضائیة وللم« الجزائیة التي تنص على الإجراءاتقانون 592حسب المادة 

في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة 
، معنى ذلك أن »من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة الأصلیة

.3یكون الحكم القاضي بوقف تنفیذ العقوبة مسبب تسببا خاصا

:قف التنفیذآثار و - 3
:العقوبة م وقف التنفیذ هي عقوبة جزائیة-أ

المادة (01وبهذه الصفة تدون العقوبة مع وقف التنفیذ في صحیفة السوابق القضائیة في القسیمة رقم 
عض الإدارات ما لم تنقضي بلالتي تسلم 02، وفي القسیمة رقم )الجزائیةالإجراءاتقانون 623- 618

.347، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة- 1
.81وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 2
.350احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 3
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، في حین لا تسجل في )الجزائیةالإجراءاتقانون 630المادة (بخمس سنوات مهلة الإختبار المحددة 
، وتحتسب هذه العقوبة )الجزائیةالإجراءاتقانون 632المادة (التي تسلم للمعني بالأمر 03القسیمة رقم 
للخزینة والتعویضات للطرف المدني، ولا تحولولا تحول دون دفع المصاریف القضائیة ودفي تحدید الع

.أیضا دون تطبیق العقوبات التكمیلیة

:طو عقوبة تنفیذها معلق على شر هي - ب

بمعنى أن تنفیذ العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفیذ معلق على شرط وهو أن لا یرتكب المحكوم 
علیه مدة خمس سنوات من تاریخ صدور الحكم الأول جنایة أو جنحة من القانون العام توقع علیه من 

.1السجن أو الحبسأجلها عقوبة

آثار وقف التنفیذ عندما یكون الشرط لا یزال واقفا: 1- ب

نكون آنذاك بصدد وقف تنفیذ العقوبة، وفي هذه الوضعیة یفترض بأن میعاد التجربة لا یزال ساریا، 
ا وأن المستفید لم یرتكب جریمة جدیدة، وبذلك تكون العقوبة مشمولة بوقف التنفیذ محلا للوقف، بمعنى أنه

لا تنفذ وهذا إذا كان المحكوم علیه في الحبس المؤقت أثناء الحكم الذي عاقبه بالحبس موقوف فإنه یطلق 
.سراحه على الفور

آثار وقف التنفیذ إذا لم یتحقق الشرط: 2- ب
یفترض هذا أن یر تكب المحكوم علیه جنحة أو جنایة من القانون العام أثناء سریان میعاد التجربة 

دون ان 2عقوبة جدیدة بالحبس أو بالسجن فآنذاك تصبح العقوبة الموقوف تنفیذها نافذةوتسلط علیه
.الجزائیةالإجراءاتقانون 593تلتبس بالعقوبة الثانیة المادة 

ووقف تنفیذ العقوبةالإعتبارالفرق بین رد : ثانیا

الإعتبارنق نظام رد اعت1966الجزائیة سنة الإجراءاتإن المشرع الجزائري منذ إصداره لقانون 
الجزائیة، كما تبنى نظام الإجراءاتمن قانون 693إلى 676بنوعیه القانوني والقضائي وذلك في المواد 

.350نفس المرجع، ص - 1
، الجزائر، علحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزی- 2

.313-312، ص 2008
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الجزائیة، فهذین النظامین یشتركان في كثیر الإجراءاتقانون 596إلى 592وقف العقوبة في المواد من 
.من النقاط كما یختلفان في نقاط أخرى

ووقف تنفیذ العقوبةالإعتباربین رد أوجه الشبه - 1

:امین في نقاط یمكن حصرها فیما یليظیتشابه الن

.لتأكد من سیرة المحكوم علیهلهما یشرط مرور فترة تجربة كلا- 

.النظامین مرتبط بشروط آجال یجب إحترامهاكلا- 

ج في غرضه إصلاح المحكوم علیه ومنعه من العودة إلى الجریمة مرة أخرى للإندمااكلاهم- 
.المجتمع

.كلاهما لا یؤثران على التعویضات المدنیة والمصاریف القضائیة- 

.1نظامین جنائیین فلا مساس له بالآثار غیر الجنائیة للجریمةالفكلا- 

2ا بالعقوبة المحكوم بها، وبصحیفة السوابق العدلیةمیتشابه النظامین كذلك من حیث اتصاله- 

:تنفیذ العقوبةووقفالإعتباردر أوجه الإختلاف بین - 2

:یمكن حصر هذه الإختلافات فیما یلي

تحت الإختبار یوضع یقتضي أن یوفي المحكوم علیه دینه بالنسبة للجماعة ابتداءا، ثم الإعتباررد - 
لمدة معینة تختلف حسب الأحوال فإن مرت بسلام یرد إلیه اعتباره سواء قضاءا أو قانونا وتخرج 

كم بینما وقف تنفیذ العقوبة فإن المحكوم علیه لا یدخل السجن إنما صحیفة سوابقه خالیة من ذلك الح
.3یوضع بدلا من ذلك فترة تجربة فإن تخطاها بسلام اعتبر الحكم الصادر ضده كأن لم یكن

.46ن، مرجع سابق، ص بدر الدیشرقي- 1
.82وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 2
.32حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص - 3
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لیة بینما وقف تنفیذ العقوبة ینصرف إلى ییؤدي إلى سقوط جمیع العقوبات التبعیة والتكمالإعتباررد - 
.1صادر بها الحكمالعقوبات الأصلیة ال

بنوعیه القانون والقضائي هو حق للمحكوم علیه والجهات القضائیة ملزمة بمنحه الإعتبارإن رد - 
لطالبه متى توافرت شروطه، أما وقف تنفیذ العقوبة فهو خاضع لتقدیر القاضي واقتناعه وبالتالي لا 

.یمكن للمتهم التمسك به أو المطالبة به حتى وإن توافرت شروطه

هو محو آثار الإدانة في المستقبل للمحكوم علیه واسترداده للأهلیات الإعتبارالهدف من رد إن- 
والمزایا التي حرم منها واستعادته لمركزه القانوني وإندماجه كمواطن شریف یساهم في بناء مجتمعه، 

لاط في السجن جرم بالصدفة لأول مرة من الإختأأما الهدف من العقوبة موقوفة النفاذ فهو تجنیب من 
.بالمجرمین من جهة، ومن جهة ثانیة هو فرصة للمراجعة قبل التمادي في الإجرام والإصرار علیه

بنوعیه القانوني القضائي قد نصت علیهما المواد من الإعتباربنظام رد ةإن الشروط والآجال المتعلق- 
لآجال المنظمة لنظام وقف الجزائیة الجزائري، أما الشروط واالإجراءاتمن قانون 693إلى 676

.الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 596إلى 592التنفیذ فقد نصت علیها المواد 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط والآجال تبدأ بعد نهایة أو تنفیذ العقوبة بالنسبة لنظام رد 
.2، وتبدأ من النطق بالحكم بالنسبة للعقوبة موقوفة النفاذالإعتبار

بأنواعهفووالعالإعتبارالتمییز بین رد : الفرع الثاني

في كل الأنظمة القانونیة یوجد مبدأ هو قانونیة الجریمة والعقوبة وعادة تنقضي العقوبة بتنفیذها وهذا 
.هو الطریق العادي لتحقیق أغراضها وغایاتها حیث لا یبقى لها بعد ذلك محل ومكان

ددة یمكن فیها تعلیق تنفیذ العقوبة سواء قبل البدء بتنفیذها أو إلا أن القانون ینص على حالات مح
:بعد مباشرة التنفیذ من بینها العفو سواء كان عفو عام أم خاص، وهو ما سیتم تناوله كما یلي

مفهوم العفو عن العقوبة: أولا

.سنتطرق إلى تعریف العفو عن العقوبة وأنواعه وشروطه وآثاره

.58عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 1
.83نفس المرجع، ص - 2
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:تعریف العفو عن العقوبة- 1

لیا أو ر ضده حكم بات بها إنهاء كالإلتزام بتنفیذها إزاء شخص صدانهاء العفو عن العقوبة هو 
جزئیا او استبدال إلتزام آخر به موضوعه عقوبة أخف، وذلك بناء على قرار صادر عن رئیس 

.1الجمهوریة

ا تثبت یتضح من هذا التعریف أهم خصائص العفو عن العقوبة، فهو إجراء فردي أي ینال شخص
.جدارته بما ینطوي علیه العفو من تسامح وهو من إختصاص رئیس الجمهوریة

إما ینصب على العقوبة كلها، أو ینصب على جزء منها فهو والعفو عن العقوبة له صور ثلاثة 
.2فحسب أو یستبدل بها عقوبة أخف منها

:أنواع العفو عن العقوبة- 2

.والعفو الخاص) لالشام(هناك نوعین من العفو، العفو العام 

):الشامل(العفو العام 1- 2

هو عمل من أعمال السلطة التشریعیة یكون الهدف منه محو الجریمة، فلا یبقى لها أثر، إذ انه 
یمحو عن الفعل الإجرامي المشمول به صفته الجنائیة وذلك بتعطیل نص التجریم الذي ینطبق على ذلك 

.3الفعل

، فهذا 4حقها العام قبل مرتكب الجریمةة في سلطتها التشریعیة عن فهو تنازل من جانب الدولة ممثل
الحق شخصي للدولة بصفتها شخصا معنویا، لذا من البدیهي أن یصدر العفو الشامل من الدولة ذاتها 

.5بصفتها صاحبة هذا الحق

.75عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 1
.190محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص - 2
.408، ص المرجع السابقسعید نمور، محمد- 3
.99محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص - 4
عبد المعطي حمدي عبد المعطي، الجوانب الموضوعیة والإجرائیة لغیاب المتهم في مراحل  الدعوى الجنائیة، دراسة - 5

.456، ص 2014مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
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ة أن وتبرر العفو العام عادة ظروف اجتماعیة وسیاسیة تحتم اسدال الستار على بعض الجرائم بغی
.1تحذف من ذاكرة الناس واستئناف الحیاة بمرحلة جدیدة لا تعكرها ذكریات تلك الظروف

:من خلال هذا التعریف نستخلص أنه من بین شروط تحقق العفو العام ما یلي
أن یكون العفو عن العقوبة بعد صیرورة الحكم نهائیا، لأنه قبل هذا یحتمل أن یدخل علیه تعدیل، - 

.خطأ إذا ما طعن فیه بأي من طرق الطعنأو یصوب فیه من 
.أن یصدر العفو العام من السلطة التشریعیة- 
.أن لا یمس العفو بحقوق الآخرین- 
.أن یتحدد العفو في جرائم أو فترة أو لغرض معین، فبدون تحدید لا یكون العفو صحیح- 

:آثار العفو العام1- 1- 2

الجریمة وزوال كل أثر یترتب علیها، فإذا صدر یترتب على العفو العام من الناحیة الجنائیة محو
السیر منها رفعها ولاالعفو العام قبل أن تنتهي الدعوى بحكم نهائي سقطت الدعوى العمومیة، فلا یمكن

.2أمام المحكمة أو تحریكها، وإذا كان المتهم موقوفا یجب الإفراج عنه

كوم بها في الجریمة المشمولة بقانون العفو العام، الإلتزامات المدنیة المحىلا یمتد أثر العفو العام إل
.3لا یشمله العفوشخصيلأن هذا حق

تأثیر العفو العام على التكییف الإجرامي للفعال ینصرف إلى جمیع الأوصاف التي تحتملها وتطبیقا 
ه بوصفه لا یجوز صدور العفو العام عن الفعل واصفا إیاه إجرامي معین أن یلاحق مرتكبه عنفانه لذلك 

.، یستفید منه جمیع المساهمین4إجرامي آخر

ة الأولى، مجد المؤسسة الجامعة للدراسات عهیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، الطبسمیر عالیة و - 1
.189، ص 2010والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 

.67وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 2
الثقافة للنشر والتوزیع، محمد علي السالم عیاد الحلبي، أكرم طراد الفایز، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار-3

.353، ص 2008عمان، الأردن، 
.67وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 4
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فو الخاصعال2- 2

هو وسیلة لإصلاح الأخطاء القضائیة التي لا یمكن تداركها بطرق الطعن المختلفة أو لتخفیف قسوة 
بعض العقوبات كالإعدام مثلا، أو لتشجیع المحكوم علیهم على إتباع السلوك الحسن، أملا في العفو عن 

.1عقوبةجزء من ال

).فله السلطة التقدیریة لمنحه أو عدم منحه(ویصدر العفو الخاص بمرسوم من رئیس الجمهوریة 

العفو الخاص هو عفو شخصي یستفید منه شخص أو عدة أشخاص بصفات محددة یعینه قرار 
.العفو

والعفو بانواعهالإعتبارالفرق بین رد : ثانیا

.والعفو الخاصالإعتباروالعفو العام ثم الفرق بین رد الإعتبارسیتم التطرق إلى الفرق بین رد 

والعفو العامالإعتبارالفرق بین رد - 1

:والعفو العام إلا أنهما یشتركان في نقاط عدیدة من خلال الآتيالإعتباررغم وجود اختلافات بین رد 

:أوجه التشابه-أ

، فیصبح المحكوم علیه في وضع كلاهما یؤثر على الحكم الصادر بالإدانة فیمحوه ویزیل كل أثر له- 
.قانوني یسمح له بالإنخراط في المجتمع من جدید

یشملان الحكم النافذ بالعقوبة المنفذة في شقها الجزائي دون المساس بالشق المدني، وذلك في حال - 
.2الحكم بالتعویضات، بمعنى أنها تبقى واجبة الآداء

:أوجه الإختلاف- ب

.288علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص - 1
.38بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 2
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بالتنفیذ، وإنما هو تالمستقبل فقط، فلا أثر له على العقوبة التي انقضآثاره تتجه إلىالإعتبارإعادة - 
یصیب آثار تلك العقوبة وآثار الإدانة فقط، أما العفو العام فهو ینسحب إلى الماضي، ویمحو 

.1الجریمة لأنه یزیل حالة الإجرام من أساسها

إصلاح المحكوم علیه وتسهیل تهدف إلى الإعتبارالعفو العام یهدف إلى التهدئة، بینما إعادة - 
.2اندماجه بالمجتمع

یمثل حقاالإعتبارعیة، بینما رد منحة أو تكرم من رئیس الدولة أو من السلطة التشریشاملالعفو ال- 
.3أقره القانون للمحكوم علیه وفق شروط محددة

هذه العقوبة أو ذیلا یتصور تطبیقه إلا بعد صدور حكم نهائي بعقوبة، وبعد تنفالإعتبارنظام إعادة - 
.4انقضائها التقادم، أما العفو العام فلا یستلزم حكم نهائي لأنه قد صدر قبل الحكم البات

إجراء استثنائي نادر الحدوث، وهو ذو طابع عام ویتعلق بالنظام العام، في حین أن رد شاملالعفو ال- 
.5یعد إجراء عادي دائمالإعتبار

:خاصوالعفو الالإعتبارالفرق بین رد - 2
.والعفو الخاص ثم أوجه الاختلاف بینهماالإعتبارسنتناول بالدراسة أوجه التشابه بین رد 

:أوجه التشابه-أ
كل النظامین یهدفان إلى إنهاء حالة شاذة ناشئة عن حكم جنائي أو جنحي نافذ تسبب في الحرمان 

.من ممارسة الحقوق المدنیة والسیاسیة

المترتبة على حكم الإدانة وعلى الأخص فیما یتعلق بالرد كلا النظامین لا یمسان بالحقوق 
.6والتعویضات المدنیة المحكوم بها

.408محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص - 1
.335فؤاد رزق، مرجع سابق، ص - 2
.71، مرجع سابق، ص وقاف العیاشي- 3
.409محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص - 4
.71وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 5
، الطبعة الأولى، دار الفكر )دراسة مقارنة(في القانون الجنائي والقانون التجاري الإعتبارأنور العمروسي، رد -6

.29، ص 2000الجامعي، الاسكندریة، 
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:أوجه الاختلاف- ب

بقرار من غرفة الإتهام إذا كان قضائیا وینفذ تلقائیا إذا كان رد اعتبار قانوني، أما الإعتبارینفذ رد - 
.شخص أو أشخاص معینینالعفو الخاص فیختص به رئیس الجمهوریة، فیصدر فیه قرار بإسم 

كل أثر في المستقبل للحكم الذي سبق صدوره ضد المحكوم علیه فیسترد بذلك الإعتباریمحو رد - 
اعتباره، بینما العفو الخاص یرفع العقاب المحكوم به عن فرد معین دون محو الجریمة نفسها، بمعنى 

.یصبح سابقة في العود

ء من حیث توافر الشروط والمدة وحسن السلوك، بینما العفو یخضع لرقابة القانون والقضاالإعتباررد - 
.لا یخضع لرقابة أي جهة أخرى1الخاص عمل من أعمال السیادة یختص به رئیس الدولة

موضوعه هو العقوبة الأصلیة إضافة إلى العقوبات التبعیة والتكمیلیة، بینما موضوع الإعتباررد - 
.العفو الخاص العقوبة الأصلیة فقط

والإفراج الشرطيالإعتبارالتمییز بین رد : ع الثالثالفر 

بإیلام العقوبة وأن خروجه الأصل أن الهدف من سلب حریة الفرد ووضعه بالسجن ان یشعر ابتداءا 
بسلوكه عن الجماعة یخل بأمنها واستقرارها من ناحیة أخرى العمل على تحسین سلوك المحكوم علیه إذا 

رج بین المواطنین الصالحین بما یؤدي إلى فائدته شخصیا وتبعا فائدة ما بارح السجن استطاع أن یند
.المجتمع

.الإعتباروعلیه سنتطرق إلى مفهوم الإفراج الشرطي وشروطه وأثاره ثم نتناول الفرق بینه وبین رد 

مفهوم الإفراج الشرطي: أولا

سنتناول تعریف الإفراج الشرطي وأهدافه وشروطه وآثاره

.32مرجع سابق، ص حسن صادق المرصفاوي،- 1
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ج الشرطيتعریف الإفرا- 1

الإفراج المشروط یقصد به جواز إطلاق صراح المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة إن أمضى القسم 
، حیث یوضع الحكوم علیه خلال فترة سلب حریته داخل السجن تحت 1الأكبر من هذه العقوبة في السجن

نء تنفیذ العقوبة كاف ععلى سلوك السبیل القویم أثناهنظام خاص للتقویم والإصلاح والمراقبة وتشجیع
ة المحكوم بها علیه ویخلى سبیله، على أن یوضع خلال المدة المكملة لعقوبته تحت دهذا بإنقاص الم

.2المراقبة والملاحظة خارج السجن، فإن مرت بسلام اعتبرت العقوبة أنها قد نفذت كاملة

عن المساجین بعد انقضاء تحت شرططفقد نص المشرع الجزائري على الأخذ بنظام الإفراج المشرو 
فترة معینة من العقوبات السالبة للحریة المحكوم علیهم بها في قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة 

القانون كمن ذل179في المادة 1972فبرایر 10الصادر في 2-72المساجین الذي صدر بالأمر رقم 
سیرتهم ویقدمون ضمانات إصلاح حقیقیة بقوله أن المحكوم علیهم الذین یقدمون أدلة جدیدة عن حسن

.3یمكن أن یمنح لهم الإفراج المشروط

:أهداف الإفراج المشروط1- 1

:یمكن إجمالها في النقاط التالیة

.هو وسیلة تهذیبیة هدفها مكافأة المحبوس على حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابیة- 

4ن لأن مجتمع السجن مجتمع مكلف مالیاتخفیف من إكتظاظ السجو لكذلك الإفراج المشروط وسیلة ل- 

شروط الإفراج المشروط- 2

:الشروط المتعلقة بالمحبوس-أ

:للمحبوس الذي توفرت فیه الشروط التالیةلا یجوز منح نظام الإفراج المشروط إلا

.22ناصر كریمش خضر الجوراني، مرجع سابق، ص - 1
.33حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص - 2
الجزائر، ،اسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة- 3

.212، ص 2009
، ص 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )دراسة مقارنة(فراج المشروط معافة بدر الدین، نظام الإ- 4
25.
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.1إلى الثقة في تقویم نفسهتقدیم أدلة جدیة عن حسن السیرة والسلوك أثناء وجوده في السجن یدعو - 

.مانات جدیة للإستقامة وشرط الموافقة على الخضوع لتدابیر الإفراجتقدیم ض- 

من قانون تنظیم السجون 01- 134لقد أخذ المشرع الجزائري بكل هذه الشروط حیث تنص المادة - 
10المؤرخ في 37-72من المرسوم رقم 08والمادة 01-07على الشرط الأول والثاني، أما المادة 

.راءات تنفیذ المقررات الخاصة بالإفراج المشروط ذكرت الشرط الثالثالمتعلق بإج1972فبرایر 

:العقوبةمدةالشروط المتعلقة ب- ب

لمنح الإفراج المشروط تستوجب التشریعات العقابیة إلى جانب الشروط السالفة الذكر توافر شروط 
یة، فالمشرع الجزائري حدد في أخرى تتعلق بتنفیذ جزء من مدة العقوبة السالبة للحریة داخل المؤسسة العقاب

من قانون تنظیم السجون المدة التي یجب أن یقضیها المحبوس داخل المؤسسة 4، 3، 2-134المادة 
، وهي أن تكون نصف العقوبة المحكوم علیه بها حیث لا تقل هذه الفترة عن ثلاثة شهور إذا 2العقابیة

.كان المجرم مبتدئا

حیث بالمذكورة مساویة ثلثي مدة العقوبة الإعتبارضي بالسجن فترة أما إذا كان عائدا فیشترط أن یم
لا تقل عن ستة شهور، وإذا كان محكوم علیه بعقوبة السجن المؤبد فیشترط أن یكون قد أمضى بالسجن 

.3عاما على الأقل15فترة الإختبار السابقة على الإفراج لمدة 

:الشروط الإجرائیة-ج

التي یجب إتباعها للإستفادة من الإجراءاتشروط شكلیة تتمثل في یخضع الإفراج الشرطي إلى 
.الإفراج المشروط

من قانون تنظیم السجون أن الإفراج المشروط یكون بطلب من المحبوس 137حیث أوضحت المادة 
، وقد یكون في شكل إقتراح من قاضي تطبیق العقوبات أو مدیر )محامي(شخصیا أو ممثله القانوني 

.لعقابیةالمؤسسة ا

.734، ص 2000سلیمان عبد المنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، - 1
.2010، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )قارنةمدراسة (عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري - 2
.213- 212إسحاق ابراهیم منصور، مرجع سابق، - 3
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یقدم الطلب إلى قاضي تطبیق العقوبات الذي یحیله على لجنة تطبیق العقوبات للبت فیه إذا كان 
.شهرا ویقدم الطلب إلى وزیر العدل في الحالات الأخرى24باقي العقوبة یساوي أو یقل عن 

كز إعادة یتضمن ملف الإفراج المشروط وجوبا تقریرا مسبب لمدیر المؤسسة العقابیة أو مدیر مر 
التربیة وإدماج الأحداث إذا كان المحبوس حدث حول سیرة وسلوك المحبوس والمعطیات الجدیة لضمان 

.1استقامته

:آثار الإفراج المشروط- 3

:تتلخص آثار الإفراج المشروط فیما یلي

یترتب على الإفراج المشروط التوقیف المؤقت لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة لمدة تسمى بمدة - 
شرطیا للإلتزامات المفروضة علیه  خلال المدة الباقیة من فراجا، حیث یخضع المفرج عنه إ2ختبارالإ

.3العقوبة إذا كانت تلك العقوبة مؤقتة

.یتوجه المحبوس حیث یرید حرا طلیقا- 

.4إحترام الشروط لمدونة ضمن المقررة وكذا رخصة الإفراج المشروط- 

على المفرج عنه شرطیا عن الإتصال بالمساهمین معه في من بین الإلتزامات السلبیة المفروضة- 
الجریمة أو غیرهم من الأشخاص ذوي السمعة السیئة والإمتناع عن إرتیاد أماكن اللهو والإمتناع عن 

.قیادة المركبات الآلیة

ضور ومن أمثلة الإلتزامات الإیجابیة الإقامة في المكان الذي یحدده قرار الإفراج وتلبیة كل دعوة للح
الدوري أمام قاضي تطبیق العقوبات في الوقت الذي یحدده هذا الأخیر، إستقبال زیاراته مع تقدیم كافة 

.358-357أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 1
.433عمر خوري، مرجع سابق، ص - 2
.213إسحاق إبراهیم منصور، مرجع سابق، ص - 3
لإعادة إدماج المحبوسین، دار الهدى للطباعة والنشر سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعیة - 4

.127، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
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المعلومات والمستندات التي تسمح له بالإشراف على وسائل حیاته والخضوع للعلاج الطبي في حالة توافر 
.1دواعیه

ثار السیئة التي تنجم عن الإنتقال عاملة العقابیة أثناء الإفراج الشرطي إلى تجنب الآمتهدف ال
المفاجئ من الوسط المغلق السالب للحریة إلى وسط الحریة الكاملة، كما تمهد لتأهیل المحكوم علیه في 

عتاد الحیاة یسبیل تحقیق تلك الأهداف یتعین مساعدة المفرج عنه تحت شرط مادیا أو معنویا حتى 
.2الشریفة ولا یعود إلى الإجرام مرة ثانیة

لعل أهم الآثار التي یمكن أن تترتب على منح الإفراج المشروط إمكانیة إخضاع المفرج عنه لعدد 
.3من تدابیر المساعدة والرقابة ولعدد من الإلتزامات التي تعین على إعادة الإدماج الاجتماعي للمفرج عنه

:تدابیر المراقبة والمساعدة-أ

:نظیم السجون كالآتيمن قانون ت185هذه التدابیر حددتها المادة 
.الإقامة بالمكان المحدد بقرار الإفراج المشروط- 
.حكام الجزائیة والمساعدة الاجتماعیةالمثول لإستدعاءات قاضي تطبیق الأ- 
اقبة وسائل معاش ر قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة وإعطائها كل المعلومات التي تسمح لها بم- 

.4المستفید من الإفراج

:ع في قرار الإفراج المشروطإمكانیة الرجو - ب

اضي تطبیق العقوبات أو قیهما لتنظیم السجون على حالتین یجوز فمن قانون147نصت المادة 
:حسب الحالة إلغاء مقرر الإفراج المشروط وهمالوزیر العدل حافظ الأختام

ل إنقضاء مدة ، وذلك قب5صدور حكم جدید بإدانة المستفید من الإفراج المشروط خلال فترة الإختبار-1
.العقوبة التي استفاد من أجلها من الإفراج المشروط

.439، ص 2002علي عبد القادر القهوجي، أصول على الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، - 1
.576، ص 2009یة، بیروت، لبنان، فتوح عبد االله الشادلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوق- 2
.433عمر خوري، مرجع سابق، ص - 3
.363-362أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 4
.34حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق،ص - 5
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الإخلال بالإلتزامات المفروضة على المستفید من الإفراج المشروط سواء تعلق الأمر بتدابیر المراقبة -2
1المنصوص علیها في مقرر الإفراج المشروط نفسهالإجراءاتوالمساعدة أو ب

فراج المشروطوالإالإعتبارالفرق بین رد : ثانیا

:لتحدید الفرق لابد من تبیان أوجه الشبه وأوجه الإختلاف بینهما

:أوجه التشابه- 1

.كلاهما یستوجب تنفیذ العقوبة- 

.كلاهما وسیلة لإعادة الإدماج الإجتماعي للمحكوم علیه- 

.كلاهما یمر بفترة إختبار أو تجربة- 

.كلاهما یهدف إلى إصلاح وتأهیل المحكوم علیه- 

.ارة عن مكافأة للمحكوم علیه إذا توافرت فیه الشروط المناسبةكلاهما عب- 

:أوجه الإختلاف- 2

الإفراج الشرطي یقتضي تنفیذ الجزء الكبر من العقوبة داخل المؤسسة العقابیة والآخر تحت المراقبة - 
خارجها، وهو في كل الأحوال یعتبر أنه قد نفذ عقوبته كاملة وأوفى دینه قبل المجتمع، أما رد 

.2فهو إجراء لاحق لتنفیذ العقوبة كاملةعتبارالإ

الإعتبارالإفراج الشرطي یمنح للمحكوم علیه الذي إلتزم سلوك حسن أثناء التنفیذ العقابي، بینما رد - 
.یمنح للمحكوم علیه الذي إلتزم سلوك حسن بعد التنفیذ العقابي

لتدابیر المساعدة والرقابة ولعدد آثار منح الإفراج المشروط یمكن أن یترتب عنه إخضاع المفرج عنه- 
.هي محو أثر الإدانة ولا یخضع لأي من التدابیر والإلتزاماتالإعتبارمن الالتزامات، بینما آثار رد 

.225ناصر كریمش خضر الجوراني، مرجع سابق، ص - 1
33حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص - 2
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الإعتبارصحیفة السوابق القضائیة كمحل لرد : المبحث الثاني
الجزائیة لم راءاتالإجالمنصوص علیها في قانون إن الأحكام المتعلقة بصحیفة السوابق القضائیة

إلا بعض التعدیلات الطفیفة، رغم أن المنظومة القانونیة 1966تعرف منذ صدور هذا القانون سنة 
حكام المتعلقة بصحیفة السوابق القضائیة والتي بات من عرفت تعدیلات كثیرة لها إنعكاسات على الأ

155-66المعدل والمتمم للأمر 06- 18الضروري مراجعتها في هذا الإطار وهو ما جاء به القانون رقم 
.الجزائیةالإجراءاتالمتضمن قانون 

فصحیفة السوابق القضائیة تعتبر من أهم مصالح الجهات القضائیة لأنها المصلحة التي تتلقى العمل 
بعد مرحلة تنفیذ العقوبات لتكون بذلك ثمرة ذلك و النهائي للجهات القضائیة بعد صدور الأحكام والقرارات 

د ومهیأة على مسك ملفات صحائف السوابق القضائیة للأشخاص المعنیین المثبتة لوضعیتهم الجه
القانوني الإعتبارالجزائیة ومتابعة كل ما تعلق بهم سواء إثبات الإدانات أو تلقي الإستفادات من رد 

.1والقضائي وما یترتب علیه من آثار

ضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي في المطلب وعلیه سنتناول بالدراسة لكل من صحیفة السوابق الق
.الأول، وصحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص المعنوي في المطلب الثاني

صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي: المطلب الأول
رد إن العقوبة التي یتعرض لها المحكوم علیه تقید في صحیفة السوابق القضائیة الخاصة به، وإذا ما

اعتباره إلیه فإن حكم الإدانة یتم محوه، ما یؤدي بالضرورة إلى محو هذا الحكم من صحیفة السوابق 
القضائیة بإعتبارها مرجع یعتمد علیه القضاة والإدارات لمعرفة ماضي المحكوم علیه ومدى استحقاقه لرد 

.اعتباره
خص الطبیعي في الفرع الأول وعلیه سنتطرق إلى تعریف صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالش

.صحیفة السوابق القضائیة للشخص الطبیعي في الفرع الثانيأقساموبعدها 

لتمكین مصالح الضبطیة القضائیة والقضاة من متابعة 1850السوابق القضائیة كان في فرنسا أول ما ظهرت فكرة صحیفة
النشاط الإجرامي للأشخاص سواء كانوا هؤلاء الأشخاص طبیعیین أو أشخاص معنویین، راجع نجیمي جمال، قانون 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة،الإجراءات
.505، ص 2016الجزائر، 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،تخصص قانون جنائيماستر،لنیل شهادة طبیو أمیرة، السوابق القضائیة، مذكرة - 1
.05، ص 2017-2016جامعة الشیخ العربي التبسي، تبسة، 
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تعریف صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي: الفرع الأول

المقصود بصحیفة السوابق القضائیة هو جمع كل الإدانات الجزائیة النهائیة في بطاقات بإسم 
ن، وینظم جمعها وكیفیة مسكها واستغلالها في مصالح تابعة للجهاز القضائي تحت الأشخاص المدانی

.1الجزائیةالإجراءاتمسؤولیة وزارة العدل وفقا لأحكام قانون 

معناه أن صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعي هي عبارة عن بطاقات وقسائم 
الأشخاص الطبیعیین المدانین وتكون تحت مسؤولیة وزارة تحتوي كل الإدانات الجزائیة النهائیة الخاصة ب
.العدل عن طریق مصلحة مركزیة یدیرها قاضي

ل مصلحة مركزیة لصحیفة السوابق القضائیة یدیرها قاض، وتختص المصلحة دتوجد بوزارة الع
خارج المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة وحدها بمسك صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المولودین

إقلیم الجمهوریة، وذلك بغیر مراعاة لجنسیتهم، ویناط بها أیضا مسك صحیفة السوابق القضائیة 
.2للأشخاص المعنویة المنصوص علیها في هذا القانون

صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص الطبیعيأقسام: الفرع الثاني

لمولودین في دائرة ذلك المجلس وبعد تتلقى أمانة ضبط كل مجلس قضائي فیما یتعلق بالأشخاص ا
الإعتبارمن هویتهم من واقع سجلات الحالة المدنیة قسائم مثبت فیها الأشخاص المرتبطة برد قق التح

:التالیة
ها في بة المحكوم ضام الإدانة الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعار كأحكام الإدانة الحضوریة أو أح-1

.تنفیذفي ذلك الأحكام المشمولة بوقف الة بما جنایة أو جنحة من أیة جهة قضائی
.علیهاالأوامر الجزائیة غیر المعترض -2
أحكام الإدانة الحضوریة أو أحكام الإدانة الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعارضة الصادرة في -3

أیام أو خمسة آلاف ) 10(مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة عشرة 
.دج غرامة بما في ذلك أحكام المشمولة بوقف التنفیذ) 5000(

.الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث-4

.505نجیمي جمال، مرجع سابق، - 1
یونیو 08المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر 2018یونیو 10المؤرخ في 06-18من قانون 620المادة - 2

.الجزائیةالإجراءاتالمتضمن قانون 1966
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القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطة القضائیة أو من سلطة إداریة إذا ترتب علیها أو نص فیها على -5
.التجرید من الأهلیات

.لإفلاس أو التسویة القضائیةالأحكام المقررة لإشهار ا-6
.الأحكام المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق العائلیة-7
.الأحكام الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام-8
.إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب-9

.1یة المنصوص علیها في هذا القانونفالأوامر الجزائیة المتعلقة بالغرامات الجزا- 10

:التي تحتویها القسائم قبل التعدیل وبعد التعدیلالمقارنة بین الأحكام - 1

:قبل التعدیل-أ
أحكام الإدانة الحضوریة أو الغیابیة أو الأحكام الغیابیة المطعون فیها بالمعارضة المحكوم بها في - 

.جنایة أو جنحة من أیة جهة قضائیة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ
المطعون فیها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة الأحكام الحضوریة أاو الغیابیة- 

دج غرامة بما في ذلك ) 400(أیام أو بأربعمائة ) 10(المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة عشرة 
.الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ

.الأحكام الصادرة تطبیقا للنصوص الخاصة بالأحداث للمجرمین-

:بعد التعدیل- ب
لإدانة الحضوریة أو أحكام الإدانة الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعارضة المحكوم بها في أحكام ا- 

.جنایة أو جنحة من أیة جهة قضائیة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ
أحكام الإدانة الحضوریة أو أحكام الإدانة الغیابیة غیر المطعون فیها بالمعرضة الصادرة في - 

أیام وخمسة آلاف ) 10(ا كانت العقوبة المقررة قانونا تزید على الحبس لمدة عشرة المخالفات إذ
.دج غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفیذ) 5000(

.الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الخاصة بالأحداث-

.06-18من قانون 618انظر المادة - 1
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:جاء بأحكام جدیدة منها06- 18تجدر الإشارة أن القانون 

.ر الجزائیة غیر المعترض علیهاالأوام- 

.یةفالأوامر الجزائیة المتعلقة بالغرامات الجزا- 

الشخص إلى مصلحة عمومیة لآداء عمل الأحكام لصادرة بعقوبة العمل للنفع العام ویعني أن یذهب- 
یتم نللنفع العام لمدة معینة، لكن لم یتم تعدیل القانون المتعلق بصحیفة السوابق القضائیة أی

.لها، وكیف یتم إلغاؤها، وكیف یرد إعتبارهتسجی

لشخص الطبیعي والعقوبات العادیة مثل لنجد في النص بالنسبة إلى صحیفة السوابق القضائي إلا
المنصوص علیها في الإجراءاتین حالغرامة والعقوبة المقیدة للحریة فقط، أما عن العقوبات البدیلة فلم ت

ق بصحیفة السوابق القضائیة، وبالتالي هذا القانون حین فقط هذه الجزائیة والمتعلالإجراءاتقانون 
.من الناحیة التقنیة وكیف یجب أن تكون بالنسبة للنفع العامالإجراءات

یتولى أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدر عقوبة العمل للنفع العام الذي یتولى إخطار صحیفة 
وإلى قاضي تطبیق العقوبات فیما یتعلق بالمراقبة الإلكترونیة، السوابق القضائیة عن انتهاء تنفیذ العقوبة، 

حیث أدخلت كذلك المراقبة الالكترونیة سواء عن طریق السوار الالكتروني أو الرقابة القضائیة أمام قاضي 
.التحقیق ومراقبة ذلك عن طریق السوار الالكتروني

1صحیفة السوابق القضائیة رقم : أولا

جزائي منصوص علیه أمر ، حیث یكون لكل حكم صادر بالإدانة أو قرار أو 1وتسمى القسیمة رقم 
مستقلة یحرر ها أمین ضبط الجهة القضائیة التي فصلت في 01موضوعا لقسیمة رقم 618في المادة 

الدعوى، ویوقع على القسیمة أمین الضبط ویؤشر علیها النائب العام أو وكیل الجمهوریة وتنشأ هذه 
:القسیمة

.د أن یصیر الحكم أو القرار نهائیا إذا كان قد صدر حضوریابمجر -1

، 411، 410، 320یوما من یوم تبلیغ الحكم طبقا لأحكام المواد ) 15(بعد مرور خمسة عشر -2
.من هذا القانون إذا كان قد صدر غیابیا412



الإعتبارالنظام القانوني لرد الفصل الأول

32

347، 345من یوم تبلیغ الحكم الصادر وفقا لمقتضیات المواد ) 15(بعد مرور خمسة عشر -3
.من هذا القانون350و) 3و1الفقرتان (

.بعد مرور شهر واحد من یوم تبلیغ الأمر الجزائي دون اعتراض-4

.1یةفبمجرد صدور الأمر بغرامة جزا-5

من مصلحة تنفیذ العقوبات للمحاكم التابعة لدائرة اختصاص 01ترسل هذه البطاقات أو القسیمة رقم 
س القضائیة الأخرى إلى مصلحة السوابق القضائیة للمجلس المجلس القضائي، ومن المحاكم أو المجال

.2القضائي الذي یقع في دائرة إختصاصه مقر میلاد الشخص المعني بها

ویجب أن یكون السجل موقعا علیه من طرف النائب العام، وبعد أن تتم عملیة التسجیل یتم التأكد 
لة المدنیة، ثم ترقیمها حسب الحروف الأبجدیة من الهویة الكاملة للمعني بالأمر بالتالي مع مصلحة الحا
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 622لتحفظ على مستوى المصلحة وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

ویجدر الإشارة أنه في إطار تطویر وعصرنة قطاع العدالة من قبل وزارة العدل عرفت المصلحة 
وتحصیلها یتم عن طریق 1ح تسجیل البطاقة رقم تطورات مهمة وإیجابیة على مستوى المجالس أین أصب

الإعلام الآلي أو ما یسمى بالنظام الآلي الوطني الأمر الذي مكن أمناء الضبط من متابعة عملیة 
بشكل سریع ومنتظم، ففي حالة إرسال شهادة الإلغاء من طرف مصلحة 1التسجیل وإلغاء الصحیفة رقم 

، وبذلك 1محاكم دائرة إختصاص المجلس یقوم أمین الضبط بالتأشیر على البطاقة رقم لتنفیذ العقوبات 
لتحفظ فیما بعد في الأرشیف، كما یتم في نفس الوقت إلغائها من جهاز الكمبیوتر ونفس العملیة یتم 

.3للمعني بالأمرالإعتبارإعتمادها في حالة رد 

یترتب علیه أو یقرر التجرید من ةن سلطة إداریتحرر القسائم رقم المثبتة لقرار تأدیبي صادر م
أو تهبعض الأهلیات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل میلاد الشخص الذي أفقدت أهلی

إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ةصحیفة السوابق القضائیة المركزی
.صدرتهذلك القرار بواسطة الجهة التي أ

.06-18من قانون 624انظر المادة - 1
.55، ص المرجع السابقالزهراء، فاطیمةبونوة - 2
.08یرة، مرجع سابق، ص طبیو أم- 3



الإعتبارالنظام القانوني لرد الفصل الأول

33

المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلیة وترسل للسجل القضائي 1وتحرر القسائم رقم 
ذلك أنه یمكن طرد ، معنى 1المركزي أو السجل القضائي بمحل المیلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر

ر قانونیة على الإقلیم الجزائري إلى الأجنبي الذي یدخل إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة، أو یقیم بصفة غی
.2الحدود، ویكون الطرد بقرار صادر عن الوالي المختص إقلیمیا إلا في حالة تسویة وضعیته الإداریة

وتسلیم كشوف 1إن مصلحة صحیفة السوابق القضائیة هي التي تتولى تركیز جمیع البطاقات رقم 
.أو مستخرجات یطلق علیها اسم البطاقات

:قضائیة المختصة بتحریر بطاقات التعدیلالجهة ال- 1

یناط تحریر بطاقات التعدیل وإرسالها إلى أمین ضبط المجلس القضائي أو القاضي المكلف 
:بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة إلى

أو إستبدال وأمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعف- 
.بة أو تخفیضهاالعقو 

.مدیري المؤسسات العقابیة إذا تعلق الأمر بتواریخ إنتهاء العقوبات البدنیة- 

المكلف بالتحصیل بالجهات القضائیة أو بإدارة المالیة إذا كان الأمر یتعلق بتسدید الغرامات - 
.والمصاریف القضائیة

.مدیري المؤسسات العقابیة فیما یتعلق بتنفیذ الإكراه البدني- 

.وبة أو إلغاء إیقافهاقطة التي أصدرت تلك القرارات بالنسبة للقرارات الموقفة للعالسل- 

.وزیر الداخلیة بشأن قرارات الإبعاد- 

.أمین ضبط الجهة القضائیة الإداریة بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إیقاف إجراءات الإبعاد- 

.الإعتبارأصدرت أحكام أو قرارات رد النائب العام أو وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة التي - 

.الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 625انظر المادة - 1
بوقندورة سلیمان، السوابق القضائیة وأثرها على الأحكام الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الألفة للنشر والتوزیع، الجزائر، - 2

.26، ص 2014
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ع تحت رات إلغائها ومقررات الوضضاة تطبیق العقوبات بالنسبة لمقررات الإفراج المشروط ومقر ق- 
.رات إلغائهاالمراقبة الإلكترونیة ومقر 

أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلیة للعذر في قضایا الإفلاس - 
.ي من الإفلاس بالنسبة لهذه القراراتقالصلح الواوالتصدیق على 

أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بإنتهاء تنفیذ هذه - 
.1العقوبة أو بتنفیذ العقوبة الأصلیة

ركزیة ها أمین ضبط المجلس القضائي لمحل المیلاد أو القاضي المكلف بالمصلحة المدحیث یقوم بع
المذكورة 627لصحیفة السوابق القضائیة بمجرد استلامه قسیمة التعدیل المنصوص علیها في المادة 

:01أعلاه بقید البیانات الآتیة على البطاقات رقم 
.العفو أو استبدال العقوبة بأخرى أو تخفیضها- 

قرارات إیقاف تنفیذ العقوبة أولى وقرارات إلغائها- 

عقوبة العمل للنفع العام أو الإخلال بإلتزامات هذه العقوبة وتنفیذ العقوبة ذ نفیالإشعارات بإنتهاء ت- 

.الأصلیة

.مقررات الإفراج المشروط ومقررات إلغائها- 

.القضائيالإعتبارأحكام وقرارات رد - 

القرارات الخاصة بالإبعاد- 

.القرارات الخاصة بإلغاء أو إیقاف إجراءات الإبعاد- 

.ة الإلكترونیة أو مقررات إلغائهامقررات الوضع تحت المراقب- 

، هذه القسیمة تبقى 2ویذكر أمین الضبط فضلا عن ذلك تاریخ إنتهاء العقوبة وتاریخ سداد الغرامة
.الإعتبارمتضمنة للعقوبة حتى بعد رد 

.06-18من قانون 627انظر المادة - 1
.06-18من قانون 626لمادة انظر ا- 2



الإعتبارالنظام القانوني لرد الفصل الأول

35

:01حالات سحب القسیمة رقم - 2

ین ضبط من ملف صحیفة السوابق القضائیة وإتلافها بواسطة أم01یجري سحب القسائم رقم 
المجلس القضائي لمحل المیلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة للسوابق القضائیة وذلك 

:في الحالات الآتیة

.وفاة  صاحب القسیمة- 

.زوالا تاما نتیجة عفو عام01زوال أثر الإدانة المذكورة في القسیمة رقم - 

هذه الحالة یجري سحب القسیمة صدور حكم یقضي بتصحیح صحیفة السوابق القضائیة وفي - 
.بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار

بالطعن بطریق المعارضة أو الإستئناف أو المحكوم علیه حضوریا غیابیاقیام المحكوم علیه- 
531- 530ادتین اعتباریا بالاستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العلیا لحكم تطبیقا للم

من هذا القانون، ویجري السحب بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 
.بإلغائهيالمقض

تطبیقا لأحكام القانون المتعلق بحمایة الطفل ویجري 01قضاة قسم الأحداث بإلغاء القسیمة رقم - 
.ي أصدرت هذا الحكمالسحب بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة الت

مكرر من هذا القانون ویجري السحب 392للغرامة الجزافیة تطبیقا للمادة الآمر إلغاء القاضي - 
.بسعي من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الأمر

.011إلى ذلك في القسیمة رقم ربحكم القانون أن یشیالإعتبارن رد وعلى أمین الضبط فور تثبته م

ما فیما یتعلق بالعقوبة المقیدة للحریة مع وقف النفاذ أو بدونه صادر في جنایة أو جنحة فیتم تحریر أ
المثبتة للعقوبة السالفة الذكر، حیث یتم إرسال هذه 01نسخة ثانیة طبق الأصل من جمیع القسائم رقم 

ن إلى وزارة الداخلیة وذلك من هذا القانو 627النسخة ونسخ عن بطاقات التعدیل التي نصت علیها المادة 

.06-18من قانون 628انظر المادة - 1
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على سبیل الإعلام، ویجب أن تخطر وزارة الداخلیة أیضا بالقسائم التي یتم سحبها طبقا لنص المادة 
.1من هذا القانون628

على ضرورة إخطار وزارة الداخلیة بالتعدیلات والإلغاءات التي تطرأ على 06- 18إن نص القانون 
ف في جمیع دول العالم لأن وزارة الداخلیة لدیها إختصاصات خاصة السوابق القضائیة وهو معرو صحیفة 

.وبالتالي یجب أن تكون على علم بهذه الأمور

أدخل أیضا في الإصلاحات الأمر الجزائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي قد تقتضي الحكم بغرامة، 
امة ویبلغها إلى المعني بالأمر الذي حیث یقوم بها القاضي الجزائي بعد التماسات النیابة، حیث یحكم بالغر 

یمكن أن یقبلها، أما إذا لم یقبلها وقام بمعارضة فإنها تصل آنذاك إلى الجلسة، بمعنى الآلاف من الأوامر 
الجزائیة، لدینا الحكم والقرار لكن الأمر الجزائي أدخل حدیثا وهو الحصري، بالتالي لابد من تغییر الأحكام 

.بق القضائیةالمتعلقة بصحیفة السوا

هذا القانون یقترح تحیین الأحكام المتعلقة بإعداد وتحیین البطاقات المتعلقة بصحیفة السوابق 
القضائیة بتحدید الجهات التي تتولى ذلك وفق التعدیلات المدخلة على التشریع الوطني، كما هو الشأن 

بعد أن أوكلت المركزیة لوزارة العدل بالنسبة إلى مقررات الإفراج المشروط التي لم تعد تصدر من الإدارة
الصادر ینلجنة تطبیق العقوبات بموجب قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسإلى 
.، إذن فهذه اللجنة هي التي تبلغ جهات صحیفة السوابق القضائیة ولیس الإدارة المركزیة2005سنة 

02صحیفة السوابق القضائیة رقم : ثانیا

املة حبیان كامل ومفصل عن كل القسائم ال02حیث تحمل البطاقة رقم 02ى القسیمة رقم مسوت
، والخاصة بنفس الشخص إذ یتم تسجیل جمیع العقوبات السالبة للحریة والغرامات سواء النافذة أو 01لرقم 

حیفة القسیمة الموقوفة التنفیذ وكذا العقوبات الأجنبیة بحجیة یتم تسجیلها في سجل خاص یسمى سجل ص
وعلى الكاتب أو یتحقق 02، وقبل تحریر القسیمة رقم 2السابق بیانها، وذلك وفق النموذج الوزاري01رقم 

.من الهویة الكاملة للمعني بالأمر من مصلحة الحالة المدنیة

.06-18من قانون 629انظر المادة - 1
08طبیو أمیرة، مرجع سابق، ص - 2
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أیةلا تنطبق علیه : ( بالآتيةفإذا كانت نتیجة فحص سجلات الحالة المدنیة سلبیة أشر على البطاق
.دون إضافة أي بیان آخر) شهادة

لیس تحت یدها وثائق الحالة المدنیة فیؤشر بشكل 02فإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم 
).غیر محقق الهویة(واضح على القسیمة بعبارة 

02في ملف صحیفة السوابق القضائیة للشخص فإن البطاقة رقم 01وإذا لم توجد قسیمة تحمل رقم 
.1)لا یوجد(تسلم وعلیها عبارة التي تخصه

:02والصحیفة رقم 1الفرق بین صحیفة السوابق القضائیة رقم - 1

لا یتم محو العقوبة التي شملها لأن هذه الإعتبارفإنه بعد الإستفادة من رد 01بالنسبة للبطاقة رقم 
علیه المعني بها، البطاقة تعتبر كمرجع یلجأ إلیها القضاء في حالة الإستقصاء عن السوابق المحكوم

كما أشارت إلیه المادة 2ویكتفي بالإشارة إلى أن العقوبة ورد  بشأنها ولكن في صحیفة السوابق القضائیة
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 622

للمحكوم علیه فإن العقوبة محل رد الإعتبارفإنه بعد الإستفادة من رد 02أما بالنسبة للبطاقة رقم 
.3ر في هذه البطاقةلا تذكالإعتبار

:إلى الهیئات مذكورة على سبیل الحصر وهي02تسلم القسیمة التي تحمل رقم 
.النیابة العامة- 
.القضاة- 
.الوطنيوزیر الدفاع- 
.وزیر الداخلیة- 
.مدیري المؤسسات العقابیة- 
.الإدارات العمومیة- 

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 631انظر المادة - 1
.57الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 2
.74ي بدر الدین، مرجع سابق، ص قشر - 3
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حداث وتلك الصادرة ضد لا یشار فیها إلى الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأ02القسائم رقم 
أشهر أو أقل مع وقف التنفیذ ) 06(الأشخاص غیر المسبوقین قضائیا المحكوم علیهم بالحبس لمدة ستة 

دج أو تقل عنها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أي سلطة أو إدارة 50.000غرامة تساوي بأو /و
.أخرى

50.000القرارات التي قضت بعقوبة غرامة تساوي إلى الأحكام و 02لا یشار كذلك في القسائم رقم 
.1دج أو تقل عنها بمجرد تسدیدها إلا ما كان منها مقدما إلى القضاة دون أیة سلطة أو إدارة أخرى

ولقد عمل النظام الآلي الوطني الجدید على تسهیل عملیة البحث واستخراج صحیفة السوابق القضائیة 
ضائي في المجال الجزائي فضلا عن السرعة في تسلیم الصحیفة من أجل حسن سیر العمل الق02رقم 

للمحاكم والمجالس القضائیة أین یتم إدراجها في الملفات الجزائیة لإعتمادها في تقدیر العقوبات من طرف 
القاضي بإعتبارها الوثیقة الرسمیة التي تظهر ماضي وحاضر المتهم لكونها توضح بشكل تسلسلي سلوك 

حرافه وخطورته وعلى أساسها وبموجبها یقرر القاضي إفادة المتهم بعقوبات مع وقف المجرم ومدى ان
أن المتهم مسبوق قضائیا فتكون للقاضي 02التنفیذ، أما في حالة ما إذ تبین له من خلال القسیمة رقم 
.2الجزائي سلطة تقدیریة في تشدید العقوبة بتطبیق قواعد العود

من صحیفة السوابق 02لبیانات المدونة في القسیمة رقم یمكن لكل شخص أن یحاط علما با
القضائیة بناءا على طلب یوجه إلى النائب العام أو وكیل الجمهوریة لأي جهة قضائیة أو إلى القاضي 

.المكلف بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة إذا كان المعني مولود بالخارج

.ام والقرارات القضائیة ولا لحساب آجال الطعنلا یقوم هذا العلم مقام تبلیغ الأحك

.023لا تسلم بأي حال من الأحوال للمعني نسخة من القسیمة رقم 

أن یطلع علیها ولكن لا تسلم له هذه 02هذا التعدیل نص على حق المعني بالصحیفة رقم فإذن 
فهو مبدأ موجود لدى الصحیفة، فهو یطلع علیها ویبلغه وكیل الجمهوریة عن كذا وكذا، هذا من حقه

الآخرین ولم نأت به من عندنا لأنه یتماشى مع حق المواطن في الإطلاع على ما هو معني به، إذا 

.06-18من قانون 4، 3، 2فقرة 630ادة مانظر ال- 1
.09طبیو أمیرة، مرجع سابق، ص - 2
.06-18من قانون 630انظر المادة - 3
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ه، وقد وقع هذا الأمر بشأن كانت ستطلع علیها الإدارة فالأولى أن یطلع علیها المعني بالأمر لیعرف نفس
التي لا تحوي على كل 03طاقة رقم ات مثلا، في بعض الجهات یأتي المعني مرفوق بالبالترشیح

تضم جمیع العقوبات، لهذا كرس هذا تجدها 02المعلومات، لكن عندما تطلب الإدارة الصحیفة رقم 
.القانون حق الإطلاع لكي ینهي الإشكال بصفة نهائیة وبشفافیة كاملة

.ر في هذه القسیمةوتجدر الإشارة في الأخیر أنه بعد رد اعتبار المحكوم علیه فإن العقوبة لا تذك

03صحیفة السوابق القضائیة رقم : ثالثا
، فهي بیان الأحكام الصادرة من إحدى الجهات القضائیة بالجمهوریة في 03وتسمى القسیمة رقم 

تسجل في القسیمة رقم لا، معنى ذلك انه1جنایة أو جنحة قضت بعقوبات مقیدة للحریة تفوق شهرا واحدا
أنه إذا لم تتجاوز العقوبة المبدأ للحریة النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر، معناه سوى العقوبات السالبة03

.المقیدة للحریة شهرا لا یتم تسجیلها

هاأما إذا كانت شهرا أو تحت یتم تسجلیها وهذا هو المبدأ، وإذا كانت الجریمة التي أدین من أجل
جزائي آخر وتجاوز الحد الأقصى فیها ثلاث المعني بالأمر مقررة في قانون العقوبات أو في قانون 

لمحكوم بها بل المقررة في القانون فإنها تسجل حتى ولو كانت أقل من شهر لأن العبرة في اسنوات، لیس 
.طبیعة الجریمة وخطورتها

بأنها بیان الأحكام القاضیة بعقوبات مقیدة للحریة : 03عرف الأستاذ سلیمان بوقندورة القسیمة رقم 
هذا مة صراحة أن یسفي جنایة أو جنحة وتوضح هذه القن احدى الجهات القضائیة بالجمهوریةصادرة م

.2هو موضوعها

سنوات حبس تقید بها حتى ) 03(غیر أنه عندما تكون العقوبة القصوى المقررة قانونا تفوق ثلاث 
اءا على طلب المعني العقوبات التي تساوي أو تقل عن شهر، ما لم تأمر الجهة القضائیة تلقائیا أو بن

من صحیفة السوابق القضائیة إذا ثبت لها أنه جبر الضرر ووضع 03بعدم قید العقوبة في القسیمة رقم 
حد للإخلال الناتج عن الجنحة، فهو مبدأ آخر أدخل على التشریع الجزائري، للقاضي تلقائیا أو بناءا على 

.بر الضرر المترتب على الجریمةطلب المعني بأن یأمر بعدم ظهورها إذا رأى أنه تم ج

.06-18من قانون 632انظر المادة - 1
.28بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 2
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ولم تكن الإعتبارر إلیها فیما تقدم والتي لم یمحها رد اإلا الأحكام المش03ولا تثبت في القسیمة رقم 
.مشمولة بوقف النفاذ إلا إذا صدر حكم جدید یجرد صاحب الشأن من الاستفادة من وقف النفاذ

ط حق أو عدم الأهلیة فإن هذه العقوبة التكمیلیة إذا تضمن الحكم عقوبة تكمیلیة بالحرمان أو إسقا
كانت نوعیتها نافذة أو طیلة فترة تنفیذها وتسجل أیضا العقوبة الأصلیة مهما 03تسجل في القسیمة رقم 

.1ویوضح في القسیمة صراحة أنها سلمت وفقا لأحكام هذه المادةغیر نافذة، 

لغیر 03ص على إمكانیة تسلیم القسیمة رقم من المستجدات التي جاء بها هذا التعدیل أیضا الن
المعني بوكالة خاصة، وإمكانیة الحصول علیها من المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة، حیث أن الأحكام 
ساریة المفعول في هذا المجال تنص على تسلیمها من قبل الجهات القضائیة الوطنیة، وهو الأمر الذي 

ه الوثیقة وتجنبهم على هذملخارج، وأن الأحكام الجدیدة تسهل حصولهیثقل كاهل المواطنین المتواجدین با
.عناء التنقلات، كما یمكن الحصول على هذه القسیمة إلكترونیا

ن سحب صحیفة السوابق القضائیة یعد أمر شخصیا فالقانون ینص أن ذلك لا یتم إلا من قبل إ
ر لذا یمكن سحبها بوكالة خاصة، حیث المعني، لكنه قد یكون مریضا أو عاجزا وقد یحتاج إلى أمو 

.یحتفظ بها أمین الضبط عنده ویسلم صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالمعني بالأمر

أن یطلب نسخة منها ولا 03لكن قبل هذا التعدیل كان لیس لغیر الشخص الذي تخصه القسیمة رقم 
.2یة حالة من الحالاتیسلم إلیه إلا بعد التثبت من هویته، ولا تسلم إلى الغیر في أ

أن یتحقق من الحالة المدنیة لصاحب الشأن، فإذا 03یجب عل أمین الضبط قبل تحریر القسیمة رقم 
ویرفع الأمر إلى النائب العام أو بیة یرفض تسلیم القسیمةالمدنیة سلكانت نتیجة فحص سجلات الحالة 

لیس تحت یدها وثائق الحالة المدنیة فیؤشر 03وكیل الجمهوریة، وإذا كانت السلطة التي تحرر القسیمة رقم
.3)غیر محقق الهویة(بشكل واضح على القسیمة بعبارة 

.06-18من قانون 632انظر المادة - 1
.06-18نون من قا633انظر المادة - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ، 634انظر المادة - 3



الإعتبارالنظام القانوني لرد الفصل الأول

41

من طرف أمین الضبط المحرر لها وبعدها یتم التأشیر علیها من 03یتم التوقیع على القسیمة رقم 
الإجراءاتمن قانون 636النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائیة وفقا لمقتضیات المادة 

.الجزائیة

في صحیفة السوابق القضائیة للشخص أو إذا كانت البیانات التي 01إذا لم توجد قسیمة تحمل رقم 
فإن هذه الأخیرة یصیر إلغاؤها بخط 03مما یجب أن لا یثبت على القسیمة رقم 01تحویها القسیمة رقم 

.1مستعرض

یة بإخطار أمین ضبط المحكمة الكائن بدائرتها محل المیلاد أو یقوم النائب العام أو وكیل الجمهور 
القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات 

.أو غیابیة والتي لم یجر تنفیذهاكانتمقیدة للحریة حضوریة

عها كافة الإیضاحات المؤدیة مویعاد إرسالها و یتم حفظ هذه الإخطارات بملف صحیفة السوابق القضائیة
إلى تنفیذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائیة التي أصدرتها بمعرفة أمین ضبط محكمة محل المیلاد أو 
القاضي المكلف بمصلحة صحیفة السوابق القضائیة المركزیة وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من 

.02بشأنهم قسیمة رقم أو كلما طلبت03القسیمة رقم 

لسوابق القضائیة إما بناءا على طلب الشخص الذي ورد البیان ایجري تصحیح البیانات الواردة بصحیفة 
.2الخاصة به وإما بمعرفة النیابة العامة من تلقاء نفسها01تصحیحه بالقسیمة رقم المطلوب 

.من السلطات الأجنبیةإلى الإخطارات بالإدانة الواردة 03لا یشار في القسیمة رقم 

یرسل وزیر العدل إلى أمانة ضبط المجلس القضائي لجهة المیلاد أو إلى مصلحة صحیفة السوابق 
القضائیة المركزیة إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبیة، وتقوم هذه الإخطارات مقام القسیمة رقم 

.3وإما بعد نسخها على نماذج نظامیةوتحفظ بملف صحیفة السوابق القضائیة إما على أصلها01

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ، 635انظر المادة - 1
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ، 639انظر المادة - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ،644انظر المادة - 3
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وهي أبرز خطوة فعالة قامت بها وزارة العدل منذ إنشائها التي تضمنت تسییر أفضل وأمثل لصحیفة 
السوابق القضائیة، كما یسمح في المستقبل من إعطاء إحصائیات جد دقیقة ومفصلة حول الإجرام حتى 

.من انتشار الجریمة وتفشیها في المجتمعیتسنى إعتماد السیاسة العقابیة الملائمة للحد 

وفي إطار عصرنة العدالة أصبح من الممكن استخراج الوثائق الخاصة بقطاع العدالة عن طریق 
، وأضاف أن عصرنة قطاع 1الانترنت إلى جانب خدمات أخرى تستعین بتكنولوجیا الإعلام و الإتصال

إلكترونیا عبر مراكز 03ة السوابق القضائیة رقم العدالة یمكن أیضا المواطنین الراغبین في سحب صحیف
.الدیبلوماسیة والقنصلیة

.03في القسیمة رقم الإعتبارلا ینوه على العقوبة محل رد الإعتباروتجدر الإشارة إلى أنه بعد رد 

صحیفة السوابق القضائیةالمترتبة على ثار الآ: الفرع الثالث
القضائیة لا یمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظیف إن العقوبات المقیدة في صحیفة السوابق

.الأشخاص الذین تتعلق بهم، ما لم تتنافى الجریمة المرتكبة مع ممارسة الوظیفة المراد شغلها

كما لا یمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي او اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع 
.2الخاص ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

عتبر مانعا للتشغیل في الوظیف یفیها لا مدون معنى ذلك أن صحیفة السوابق القضائیة وما هو
العمومي إلا إذا كانت الجریمة المدونة في صحیفة السوابق القضائیة تتنافي والوظیفة المطلوب شغلها، 

بتوظیف یة وأجریت مسابقة  خاصةلشخص محكوم علیه بالإختلاس أو في جریمة ما: من أمثلة ذلك
سبب بالمقتصدین، وعندما قدم صحیفته القضائیة تبین أنه محكوم علیه بعام حبس أو عامین قضاها 

تبر مانعا لأن عاختلاس الأموال العمومیة أو في تسییر المحاسبة أو غیرها، لا یمكن أن یقبل هذا ی
ة أو المنصب متعلقا برعایة الجریمة تتنافى مع الوظیفة التي حكم علیه فیها بحكم نهائي قد تكون الوظیف

الطفولة وهو محكوم علیه بالفعل المخل بالحیاء ضد قاصر، إذن هذان مثالان واضحان بالنسبة إلى ما 
.هو متناف والوظیفة المطلوبة مع الجریمة التي أدین من أجلها المعني بالأمر

.11طبیو أمیرة، مرجع سابق، ص - 1
.06- 18مكرر من قانون 675ادة انظر الم- 2
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بصحیفة السوابق القضائیة في هذه الحالات التي تتنافى فیها الوظیفة مع الجریمة المحكوم بها یؤخذ
ویمنع التوظیف في هذه الوظیفة المعنیة، أما عندما لا یتنافى ذلك فهو لا یعتبر مانعا في التشغیل، 
وتسمح هذه الأحكام الجدیدة بتوظیف المسبوقین قضائیا في الوظیفة العمومیة أو القطاع الإقتصادي 

ي المفعول لاسیما مع أحكام القانون الأساسي العمومي أو الخاص، وهو ما یتماشى مع التشریع السار 
والتي من بینها ألا تحمل صحیفة سوابق للوظیفة العمومیة الذي یحدد شروط الإلتحاق بالوظیفة العمومیة

القضائیة للمعني ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الإلتحاق بها، كما یتماشى هذا التعدیل مع 
لمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة الذي یمنع المحكوم علیهم في ا08- 04احكام القانون رقم 

.بعض الجرائم كالرشوة والإتجار المخدرات من ممارسة أي نشاط تجاري ما لم یرد اعتبارهم

المتضمن 155- 66المعدل والمتمم للأمر 06-18مكرر من قانون 675لكن لماذا لم تنص المادة 
العقوبات المقیدة في صحیفة السوابق القضائیة لا تشكل عائقا لممارسة الجزائیة على أن الإجراءات

النشاط السیاسي على غرار ما أشیر إلیه في الفقرة الثانیة من إمكانیة ممارسة النشاط الاجتماعي 
والاقتصادي والنشاط في مؤسسات القطاع الخاص ؟

ويصحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص المعن: المطلب الثاني

الجزائیة هو إنشاء صحیفة السوابق الإجراءاتمن أبرز ما جاء به التعدیل الذي طرأ على قانون 
القضائیة للأشخاص المعنویة، بعدما كان هذا الأخیر ینص فقط على صحیفة السوابق القضائیة 

ما جعله للأشخاص الطبیعیة، وذلك نتیجة مراجعة المشرع الجزائري للأحكام المتعلقة بهذه الصحیفة، 
یتدارك النقص ویقترح هذا التعدیل الذي بین القواعد المتعلقة بصحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي 
إلى أین نرسلها ؟ كیف ستكون؟ كیف ستكون صحیفة السوابق القضائیة لهذا الشخص المعنوي الذي 

یختلف عن الشخص الطبیعي الذي یملك اسما ولقبا؟

لابد من هذه الصحیفةأقساموابق القضائیة للشخص المعنوي ونتطرق إلى فقبل أن نعرف صحیفة الس
.في الفرع الأولتعریف الشخص المعنوي وذكر دوافع إدراج الصحیفة الخاصة به
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:ودوافع إدراج الصحیفة الخاصة بهالشخص المعنويبتعریف ال: ولالفرع الأ 
تعریف الشخص المعنوي: أولا

تتكاثف وتتعاون أو ترصد ) أشیاء(أو مجموعة أموال ) أفراد(أشخاص الشخص المعنوي هو مجموعة 
، ویقصد بالشخصیة القانونیة القدرة أو 1لتحقیق غرض وهدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة

.المكنة على اكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات

يدوافع إدراج صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص المعنو : ثانیا

لقد تم استحداث بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة بوزارة العدل صحیفة السوابق 
الجزائیة مع أحكام قانون العقوبات التي الإجراءاتالقضائیة للشخص المعنوي قصد مطابقة أحكام قانون 

ا المجال، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وبذلك سد الفراغ الموجود في هذ2004كرست سنة 
ویقترح أن تركز بها جمیع البطاقات المتعلقة بالعقوبات الجزائیة التي تصدر ضد الأشخاص المعنویة 

.قصد تسهیل استغلالها من قبل السلطات العمومیة في إطار تنظیم الحیاة الإقتصادیة والاجتماعیة

یه في جمیع الدول معنى أن هذا الشخص المعنوي الذي أصبح مسؤولا جزائیا كما هو متعارف عل
.القضائیةالسوابق بحاجة إلى بطاقة صحیفة 

وتختص صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة المنشأة بوزارة العدل بتركیز البطاقات التي 
المتضمن قانون 155- 66المعدل والمتمم للأمر 06-18من قانون 647نصت علیها المادة 

بات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائیة ضد الأشخاص الجزائیة والخاصة بالعقو الإجراءات
المعنویة وكذا العقوبات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائیة الأجنبیة التي تخطر بها السلطات 

.2الجزائریة في إطار التعاون الدولي

تعریف صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص المعنوي: ثانيالفرع ال

الإجراءاتالقضائیة للشخص المعنوي هي بیان كامل عن مجموع العقوبات و صحیفة السوابق
.الإعتبارالخاصة به والتي لم یمحها رد 

، ص 2004محمد الصغیر بعلي، القانون الاداري، التنظیم الاداري، النشاط الاداري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، - 1
24.
.06-18من القاون 646انظر المادة - 2
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معناه أن ،1»لا شيء«وعند عدم وجود عقوبة أو جزاء تسلم صحیفة السوابق القضائیة وعلیها عبارة 
وابق القضائیة الخاصة به جمیع العقوبات والجزاءات الخاصة بالشخص المعنوي تقید في صحیفة الس

.الإعتباروتكون هذه العقوبات والجزاءات لم یتم محوها عن طریق رد 

یوقع على صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي أمین الضبط الذي حررها ویؤشر علیها 
.2القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة أو وكیل الجمهوریة أو النائب العام

صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنويأقسام: لثالفرع الثا

تتكون صحیفة السوابق القضائیة الخاصة بالشخص المعنوي من بطاقات، حیث تكون كل عقوبة أو 
.جزاء محلا لبطاقة مستقلة

:یقوم بتحریر هذه البطاقات أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار حیث یكون

ختم أو قرار بعقوبة جزائیة صادر حضوریا أو غیابیا غیر مطعون فیه بالمعارضة محلا كل- 
.01لبطاقة رقم 

.02أحكام أو قرارات إشهار الإفلاس أو التسویة القضائیة محلا لبطاقة رقم - 

یقصد بمن أشهر إفلاسه هو المدین الذي توقف عن الدفع إذ یخضع المدین للمحظورات وسقوط 
، ما لم الإعتبارعلیها في القانون، وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الحق المنصوص

.3توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك

.03الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائیة غیر الجزائیة محلا لبطاقة رقم - 

.البطاقات التي تخص الشخص المعنوي تحفظ حسب الترتیب الأبجدي- 

بطاقة من طرف أمین الضبط ویؤشر علیها النائب العام أو وكیل الجمهوریةیتم التوقیع على ال- 

.06-18ون نمن القا650انظر المادة - 1
.06-18ون نمن القا651انظر المادة - 2
.24بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 3
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ترسل البطاقة إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة بمجرد أن - 
یوما من تاریخ تبلیغه إذا صدر ) 15(ر الحكم نهائیا إذا صدر حضوریا وبعد خمسة عشر ییص

.یوم تبلیغ الأمر الجزائي دون إعتراضمن1غیابیا أو بعد مرور شهر

.صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة بقرار من وزیر العدلیحدد نموذج بطاقات- 

یجب أن یذكر في البطاقة الخاصة بالشخص المعنوي إسمه ومقره الاجتماعي وطبیعته القانونیة - 
اب الوقائع ووضعها القانوني والعقوبة أو رقم تعریفه الجبائي وتاریخ ارتك/ورقم تعریفه الاحصائي و

.2ا واسم ممثله القانوني یوم ارتكاب الأفعالمأو الجزاء الموقع علیه وتاریخه

الجهة المختصة بتحریر بطاقات التعدیل الخاصة بالشخص المعنوي: أولا

یناط تحریر بطاقات التعدیل وإرسالها إلى أمین ضبط المجلس القضائي أو إلى القاضي المكلف
:بالمصلحة المركزیة لصحیفة السوابق القضائیة إلى

 أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو إستبدال العقوبة
.أو تخفیضها

 المكلفین بالتحصیل بالجهات القضائیة أو بإدارة المالیة إذا كان الأمر یتعلق بتسدید الغرامات
.ضائیةوالمصاریف الق

السلطة التي أصدرت تلك القرارات بالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إیقافها.

 الإعتبارالنائب العام أو وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت أحكام أو قرارات رد.

فلاس أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلیة للغدر في قضایا الإ

.والتصدیق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات

 أمین ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت عقوبة العمل للنفع العام إذا تعلق الأمر بإنتهاء تنفیذ هذه

3العقوبة أو بتنفیذ العقوبة الأصلیة

.06-18من قانون 4، 3فقرة 647انظر المادة - 1
.06-18من قانون 648انظر المادة - 2
.06-18قانون 627انظر المادة - 3
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ف بالمصلحة المركزیة بعدها یقوم أمین ضبط المجلس القضائي لمحل المیلاد أو القاضي المكل
بقید البیانات 627لصحیة السوابق القضائیة بمجرد إستلامه قسیمة التعدیل المنصوص علیها في المادة 

:01الآتیة على البطاقات رقم 

العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفیضها.

قرارات ایقاف تنفیذ عقوبة أولى وقرارات إلغائها.

 بة العمل للنفع العام أو الإخلال بإلتزامات هذه العقوبة وتنفیذ العقوبة الإشعارات بإنتهاء تنفیذ عقو
.الأصلیة

 القضائيالإعتبارقرارات رد و أحكام.

مقررات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أو مقررات إلغائها

.1ویذكر أمین الضبط فضلا عن ذلك تاریخ إنهاء العقوبة وتاریخ سداد الغرامة

من صحیفة السوابق القضائیة01القسائم رقم حالات سحب: ثانیا

من ملف صحیفة السوابق  القضائیة وإتلافها بواسطة أمین ضبط 01یجري سحب القسائم رقم 
المجلس القضائي لمحل المیلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بالمصلحة المركزیة للسوابق القضائیة وذلك 

:في الحالات الأتیة

 وفاة الشخص المعنوي تتمثل في حلههنا (وفاة صاحب القسیمة.(

 زوالا تاما نتیجة عفو عام01زوال أثر الإدانة المذكورة في القسیمة رقم.

 صدور حكم یقضي بتصحیح صحیفة السوابق القضائیة وفي هذه الحالة یجري سحب القسیمة بسعي
.من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار

لمحكوم علیه بالطعن بطریق المعارضة أو الإستنئاف أو المحكوم علیهه حضوریا إعتباریا قیام ا
من هذا 531و530بالإستئناف أو الطعن بالنقض أو إلغاء المحكمة العلیا للحكم تطبیقا للمادتین 

.06-18من قانون 626انظر المادة - 1
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القانون ویجري السحب بسعي من النیابة العامة لدى لجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المقضي 
.لغائهبإ

 مكرر من هذا القانون ویجري السحب بسعي 392یة تطبیقا للمادة فمر للغرامة الجزاالقاضي الآإلغاء
.من النیابة العامة لدى الجهة القضائیة التي أصدرت الأمر

بحكم القانون أن یشیر إلى ذلك على القسیمة رقم الإعتباروعلى أمین الضبط فور تثبته من رد 
011.

:ات تصحیح البیانات الواردة في صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنويإجراء: ثالثا

یجري تصحیح البیانات الواردة في صحیفة السوابق القضائیة إما بناءا على طلب الشخص الذي ورد 
.2وإما بمعرفة النیابة العامة من تلقاء نفسهابهالخاصة01البیان المطلوب تصحیحه بالقسیمة رقم 

المتعلق بتصحیح البیانات الواردة في هذه الصحیفة في شكل عریضة إلى رئیس المحكمة یقدم الطلب
أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنایات فیقدم الطلب إلى مقر محكمة 

ل كتابة ن قاضیا من أجیالجنایات، ویطلع رئیس النیابة العامة على العریضة المقدمة من الطالب كما یع
.تقریر

وللجهة القضائیة المرفوع إلیها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقیق التي تراها ضروریة ولها أن 
تأمر بتبلیغ الشخص الذي یدعى الطالب أنه هو المحكوم علیه، وتجري المرافعة كما یصدر الحكم في 

.3ورةشغرفة الم

.یحكم على الطالب بالمصروفات: في حالة رفض الطلب

تقضي الجهة القضائیة بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب : وإذا تم قبول الطلب
..01التصحیح ویرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة لتصحیح القسیمة رقم 

.06-18من قانون 628انظر المادة - 1
.الجزائیةجراءاتالإمن قانون ، 639انظر المادة - 2
الجزائیةالإجراءاتمن قانون ،640انظر المادة - 3
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لة لغ بالحضور للجلسة وفي الحابویتحمل المصروفات من كان سبب في الإدانة الخاطئة إذا كان قد 
.العكسیة وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزینة العامة

:ویتم تسلیم مستخرج صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي بناءا على طلب إلى الهیئات التالیة

.یابة العامةنال- 

.القضاة- 

.وزیر الداخلیة- 

.وزیر المالیة- 

.وزیر التجارة- 

.الإدارات- 

.التي تتلقى عروض الصفقات العمومیةالمؤسسات العمومیة- 

.1ویسلم المستخرج أیضا للمثل القانوني للشخص المعنوي أو من ینوبه بعد التأكد من هویته وصفته

أما بالنسبة للتشریع الفرنسي فإن صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي تسجل فیها جمیع 
یة أم الأحكام الغیابیة التي لم یطعن فیها بالمعارضة الأحكام الصادرة بالإدانة ضده سواء الأحكام الحضور 

من قانون الإجراءات 1- 768وذلك طبقا لنص المادة 2أم المقررة للمسؤولیة مع إعفائه من العقاب
.الجنائیة الفرنسي

.06-18من قانون 654انظر المادة - 1
.836بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 2
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:خلاصة الفصل الأول

ها من حرمان نبمثابة حق للمحكوم علیه بواسطته تمحى آثار الإدانة وما نجم عالإعتباریعتبر رد 
كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام لكن رد للأهلیات بالنسبة للمستقبل، حیث یصبح المحكوم علیه 

لا یمكن الإحتجاج به على الماضي، وهو ما یختلف فیه عن العفو لیس له أثر رجعي أي الإعتبار
هو محو أثر تبارالإععن وقف تنفیذ العقوبة في أن هدف رد یختلف الشامل الذي له أثر رجعي، وكذا 

ب المحكوم علیه من الإختلاط في السجن بالمجرمین، یالإدانة في المستقبل ووقف تنفیذ العقوبة هدفه تجن
الإعتبارتدابیر المساعدة والرقابة في حین أن رد لأما عن الإفراج الشرطي فمن أثاره إخضاع المفرج عنه 

على مستوى مصلحة صحیفة السوابق القضائیة الإعتباریخضع لأي من هذه التدابیر، حیث یتم رد لا 
قضائیة سواء من حیث اثبات الإدانات أو النهائي للجهات الباعتبارها المصلحة المختصة بتلقي العمل 

01، أما القسیمة رقم 03، 02یرد هذا الأخیر على القسیمة رقم حیث الإعتبارتلقي الاستفادات من رد 
لأنها تعتبر المرجعیة الأساسیة لمعرفة سوابق المحكوم الإعتباررد فهي تبقى متضمنة للعقوبة حتى بعد

.علیه

فالسیاسة الجنائیة الحدیثة أصبحت تولي أهمیة كبیرة للرعایة اللاحقة للمحكوم علیه سواء كان شخص 
طبیعي أو معنوي منها محو هذا الحكم من صحیفة السوابق القضائیة حتى یستطیع المحكوم علیه الولوج 

الم الشغل بأریحیة هذا اذا كانت الجریمة المرتكبة تتنافى مع الوظیفة المراد شغلها، أما اذا كانت في ع
.الجریمة لا تتنافى مع الوظیفة فهي لا تشكل عائقا لتوظیف الأشخاص في القطاع العام أو الخاص
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الإعتبارإجراءات تطبیق رد : الفصل الثاني

تترك بعض الأحكام الجزائیة آثار وخیمة على ما تبقى عن حیاة الفرد، وهو الأمر الذي یعد عقبة 
، خاصة أن السیاسة الجنائیة الحدیثة هدفها إعادة إدماج المحكوم علیه منع إدماجه في المجتمع مرة ثانیةت

یعد الآداة التي تسمح للمحكوم علیه بعقوبة الذيالإعتبارن طریق رد في المجتمع وذلك لن یتأتى إلا ع
.جزائیة التخلص من هذه العقوبة واستعادة مركزه

والتشریع الجزائري كغیره من التشریعات العالمیة كرس هذا النظام، حیث نص علیه في الباب السادس 
الإعتباریتم وفق صورتین، وهما رد و "رد اعتبار المحكوم علیهم" من الكتاب السادس تحت عنوان 

.القضائي الذي یشترط عدة شروط ویتطلب عدة إجراءاتالإعتبارالقانوني الذي یتم بدون إجراءات، ورد 

القانوني، والمبحث الثاني، رد الإعتبارحیث سنتناول في هذا الفصل مبحثین، المبحث الأول رد 
.القضائيالإعتبار

القانونيالإعتباررد : المبحث الأول

یعني أن یسترد المحكوم علیه اعتباره تلقائیا بعد مضي مدة ) القانوني(بقوة القانون الإعتباررد 
محددة من تنفیذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم أو بالعفو إذا ما تحققت الشروط التي یتطلبها القانون وتتمثل 

مهلة محددة بالقانون، وتختلف هذه المهل في عدم صدور أحكام جدیدة على المحكوم علیه بالإدانة خلال 
، سواء بالنسبة للشخص الطبیعي أو الشخص 1بحسب نوع الإدانة السابقة التي یراد التخلص من آثارها

:المعنوي الذي جاء به التعدیل، وهو ما سیتم التطرق إلیه في المطلبین الآتیین

لشخص الطبیعيلالقانونيالإعتباررد : المطلب الأول

القانوني للشخص الطبیعي على قرینة حسن السلوك لمجرد مضي مدة  تجربة الإعتباررد یقوم 
القضائي بأنه الإعتبارطویلة نسبیا، دون أن یصدر خلالها حكم بعقوبة معینة، وهو یتمیز بذلك عن رد 

ق أبسط شروطا، وأهم مظاهر هذا التبسیط أن حسن السلوك یستفاد بقوة القانون دون حاجة إلى تحقی

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.526، ص 1996
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القانوني الإعتباردى جدارة المحكوم علیه برد اعتباره إلیه، ویرتبط بذلك أن رد میجري في شأنه وتقییم ل
.1حتمي، فلا وجه لرفضه إذا ثبت مضي مدة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها

لق القانوني للشخص الطبیعي منها ما یتعالإعتباروقد حدد المشرع الجزائري شروط خاصة برد 
بالعقوبة في حد ذاتها، سنفصل فیه في الفرع الأول، ومنها ما یتعلق بسلوك المعني سیتم التفصیل فیها 

.في الفرع الثاني
الشروط الخاصة بالعقوبة: الفرع الأول

.میز المشرع الجزائري بین العقوبة النافذة والعقوبة موقوفة النفاذ
لعقوبة نافذةالشروط إذا كانت ا:أولا

:القانوني ما یليالإعتبارلكي یحظى المحكوم علیه بإعادة یشترط 
ون قد صدر عفو تي أدین بها تنفیذا كاملا، وأن یكیجب أن یكون المحكوم علیه قد نفذ عقوبته ال- 

.فیها أو سقطت بالتقادم
أن تكون قد انقضت على تنفیذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم فترة من الزمن تختلف - 

.2تلاف العقوبة المحكوم بها دون أن یصدر بحق المحكوم علیه خلالها حكم بالإدانةبإخ

:حیث سنفصل في هذه الشروط كالتالي

:أن تكون العقوبة السالبة للحریة حبسا- 1

من قانون العقوبات وأدنى 05الحبس هو عقوبة أصلیة في مادة المخالفات والجنح طبقا لنص المادة 
سنوات، ما عدا الحالات التي یقرر فیها 5ادة هو یوم واحد وأقصى مدة له هي مدة الحبس حسب هذه الم

المشرع حدودا أخرى، وبذلك استبعد هذا الأخیر عقوبة السجن، وبالتالي فالعبرة هي باللفظ المستعمل في 
ن الیوم یبدأ حسابها م3الإعتبارالحكم المقرر للعقوبة السالبة للحریة مع مراعاة المدة المشترطة في رد 

.4الذي ینتهي فیه التنفیذ بخروج المحكوم علیه من المؤسسة العقابیة

.83عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص - 1
.433محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص - 2
.58بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 3
.33الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 4
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:أن یتم تنفیذ عقوبة الحبس-أ

تنفیذ هذه العقوبة یقتضي أن یوضع المعني في المؤسسة العقابیة ویقضي الفترة المحددة له، ولا یبدأ 
یه المعني من المؤسسة العقابیة، الا من الیوم الذي یخرج فالإعتبارحساب المدة المشترط مرورها في رد 

به، ولا يوالأصل في تنفیذ الأحكام السالبة للحریة أن یتم فور صیرورة الحكم حائز القوة الشيء المقض
06المؤرخ في 04- 05من القانون رقم 16یجوز تأجیل تنفیذه إلا في حالات معینة حصرتها المادة 

ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، ومني هذه المتضمن قانون تنظیم السجون وإع2005فبرایر 
:الحالات
.إذا كان مصاب بمرض خطیر یتنافى مع وجوده في الحبس- 

.إذا توفي أحد أفراد عائلته- 

.إذا ثبت مشاركته في امتحان هام بالنسبة لمستقبله- 

.شهرا24د یقل سنه عن لإذا كان زوجه محبوسا أیضا أو كانت إمرأة حاملا أو كانت أما لو - 

.1إذا كان المحكوم علیه مستدعى لآداء واجب الخدمة الوطنیة- 

ساعة، 24یوما والیوم ب 30شهرا والشهر بـ 12مدة السنة بـ : كما تحسب بالنسبة لتنفیذ العقوبة- 

.2وإذا لم تنفذ عقوبة الحبس فإنه یجب أن تكون قد تقادمت

:حالة تقادم العقوبة- ب

واضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداء من التاریخ تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في الم
.الذي یصبح فیه الحكم نهائیا

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداءا 
الجزائیة، ءاتالإجرامن قانون 614من التاریخ الذي یصبح فیه هذا الحكم أو القرار نهائیا طبقا للمادة 

قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج المتضمن2005فبرایر 06المؤرخ في 04-05من القانون 16ر المادة ظان-1
.12الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة عدد 

.59، ص سابقشرقي بدر الدین، مرجع- 2
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وتتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما یتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتین كاملتین ابتداءا من 
الإجراءاتمن قانون 615، وهذا حسب المادة 1ذلك القرار أو الحكم نهائیاالتاریخ الذي یصبح فیه 

.الجزائیة

جراء من إجراءات التنفیذ ضده، وتجدر الإشارة تنقطع مدة التقادم بالقبض على المتهم واتخاذ أي إ
.القضائيالإعتبارإلى أن تقادم العقوبة سواء كانت غرامة او حبس یحرم المعني من الاستفادة من رد 

:معینة) فترة(ضرورة مرور مهلة -ج

إن طول هذه المدة یتحدد تبعا لمدة الحبس المحكوم بها من جهة وتبعا لكون الشخص محل رد 
وسنحاول تحدید هذه المدة كما ذكرتها . 2القانوني قد صدر علیه حكم مرة واحدة أو عدة أحكامبارالإعت

المتضمن قانون 155- 66المعدل والمتمم للأمر 06- 18من قانون 7، 6، 5، 4، 3الفقرة 677المادة 
:الجزائیة الجزائري كما یليالإجراءات

سنوات من انتهاء العقوبة، فقد اعتبر ) 04(أربع فیما یخض عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة
ي قیام المحكوم علیه بالعمل فالمشرع الجزائري العمل للنفع العام كعقوبة بدیلة للحبس المنطوق به ومتمثل 

05للنفع العام بدون آجر لدى شخص معنوي من أشخاص القانون العام وهو ما نصت علیه المادة 
.من قانون العقوبات04مكرر 

:من بین شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام ما یلي

.أن یكون المتهم غیر مسبوق قضائیا- 

.سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة16أن یكون العمر - 

حبس، فإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا سنواتان تكون عقوبة الجریمة لا تتجاوز ثلاث- 
العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن تتجاوز سنة حبس یجب أن لا تقل مدة 

).وهي نصف العقوبة المقررة للبالغ(ساعة ) 300(ساعة وأن لا تزید عن ثلاثمائة) 20(عشرین 

.57-56بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 1
.59بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 2



الإعتبارإجراءات تطبیق رد الفصل الثاني

56

العمل للنفع العام في حضور المحكوم علیه، ویتعین على الجهة القضائیة قبل یتم النطق بعقوبة- 
1ا أو رفضها والتنویه بذلك في الحكمالنطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبوله

:تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام تكون على النحو التالي

:التسجیل في صحیفة السوابق القضائیة- 1

:إن تسجیل عقوبة العمل للنفع العام تتم على صحیفة السوابق القضائیة كالتالي

عقوبة الأصلیة مع الإشارة في الهامش تتضمن ال01ترسل النیابة العامة البطاقة رقم : 01البطاقة رقم 
.إلى أنها استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام

.للنفع العاملیجب أن تتضمن العقوبة الأصلیة وعقوبة العم: 02البطاقة رقم 

.2هذه البطاقة تسلم خالیة من الإشارة إلى العقوبة الأصلیة أو عقوبة العمل للنفع العام: 03البطاقة رقم 

سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم بالنسبة لمن ) 06(مهلة ست بعد مضي 
واحدة أو بعقوبات متعددة بالحبس لا تتجاوز مجموعها ) 1(صدر علیه حكم مرة واحدة بالحبس لمدة سنة 

.سنة واحدة

عقوبات متعددة أو ب) 02(فیما یخص الحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتین 
سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة ) 08(بعد مضي ثمانیة ) 02(بالحبس لا یتجاوز مجموعها سنتین 

.أو مضي أجل التقادم

سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس ) 05(فیما یخص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة لا تتجاوز خمس 
سنة اعتبارا إما من انتهاء ) 12(عشرةاثنتيلة سنوات بعد مضي مه) 03(لا یتجاوز مجموعها ثلاث 

.العقوبة أو مضي أجل التقادم

.168-167بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 1
ملتقى تكویني حول موضوع محاضرة غیر منشورة،جبارة عمر، دور النیابة العامة في تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام،- 2

.03، ص ، ، فندق مازافران، زرالدة، الجزائر1011أكتوبر 06و05العام، یومي العمل للنفع 
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سنوات أو عقوبات متعددة بالحبس ى ) 05(فیما یخص العقوبة الوحیدة بالحبس لمدة تتجاوز خمس 
سنة اعتبارا من انتهاء العقوبة أو ) 15(سنوات بعد مضي مهلة خمسة عشرة ) 05(یتجاوز مجموعها خمس 

.التقادممضي مدة

إذا اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة حبس نافذ وأخرى بالحبس غیر النافذ تحسب آجال العقوبة 
.1النافذة

تعتبر العقوبات « بنصه 677وقد نبهنا القانون إلى نقطتین هامتین في الفقرتین الأخیرتین من المادة 
.الأحكام السابقةالتي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبیق

إن الاعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة یقوم مقام تنفیذها الكلي أو الجزئي وقد اقتصر القانون على 
بقوة القانون، فقد ذكر المحكوم علیه بعقوبة الحبس ولم یذكر شیئا عن المحكوم الإعتبارالجنح كمجال لرد 

.علیه بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام

، وقد یكون ذلك بسبب حرص الإعتبارلرد ظ أن المشرع قد اشترط مضي مدة العقوبة لنیل الجانيویلاح
.2المشرع على التأكد من حسن سیرة المحكوم علیه

:إذا كانت العقوبة غرامة مالیة- 2
یدفع إلى خزینة ، ویقصد بها إلزام المحكوم علیه بأنالغرامة هي العقوبة الأصلیة في الجنح والمخالفات

.الدولة مبلغا مقدرا في الحكم

فصدور الحكم بعقوبة الغرامة ینشئ إلتزاما مادیا أو دینا نقدیا في ذمة المحكوم علیه واجب الأداء بمجرد 
، بمعنى )الجزائیةالإجراءاتمن قانون 597المادة (به مقضيصیرورة الحكم بالإدانة حائز القوة الشيء ال

.تنفیذه فوراالطعن فبالتالي وجبقاستوفى كل طر 

لیة تحصیل الغرامة لیتخلص المحكوم علیه من التزامه بدفع المبلغ المحدد بالحكم، اوتتولى إدارة الم
.3والحكم المتضمن للغرامة یمكن أن یعتبر سابقة في العود

المتضمن قانون 155-66المعدل والمتمم للأمر ، 06- 18من القانون 7، 6، 5، 4، 3فقرة 677انظر المادة - 1
.34الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد الإجراءات

.528عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص 2
.61بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 3
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فیذها من خلال نأو ت1القانوني أن یقوم بتسدید الغرامةالإعتبارفقد اشترط المشرع على المعني برد 
والتي تنص 2فقرة 677كراه البدني، وإذا لم تنفذ فإنه یشترط أن تكون قد تقادمت، وهذا حسب المادة الإ
سنوات اعتبارا من یوم سداد الغرامة أو ) 03(فیما یخص عقوبة الغرامة بعد مهلة ثلاث - 1........«
.»ذ الإكراه البدني أو مضي آجال التقادمیتنف

القانوني بخصوص عقوبة الغرامة تقضي أن یتم تسدید هذه الإعتبارد وبالتالي فالشروط المطلوبة لر 
سنوات یبدأ حسابها ) 03(الغرامة أو مرور مدة الاكراه البدني أو تقادمها، إضافة إلى ضرورة مرور ثلاث 

.التسدید أو انتهاء الإكراه البدني أو التقادممن تاریخ 

:تسدید الغرامة-أ

من قانون 02فقرة 597المادة (به يز القوة الشيء المقضیكون بمجرد الحكم بالإدانة حائ
.ویتم ذلك لدى مصالح الضرائب التي بدورها تسلم للمعني وصلا یثبت ذلك) الجزائیةالإجراءات

الجزائیة قد أوردت استثناء مفاده أنه إذا لم تكن أموال الإجراءاتمن قانون 598غیر أن المادة 
ص المبلغ صلمصاریف والغرامة أورد ما یلزم رده أو التعویضات المدنیة خالمحكوم علیه كافیة لتغطیة ا

:الموجود فعلا لدیه حسب ترتیب الأولویة الآتي
.المصاریف القضائیة-1

.رد ما یلزم رده-2

.التعویضات المدنیة-3

2الغرامة-4

المحكوم حیث یبدأ حساب مدة الثلاث سنوات المشترطة ابتداءا من تاریخ تسدید الغرامة فإذا لم یقم 
.3علیه بالوفاء بهذا المبلغ فیتم إكراهه بدنیا

.89وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 1
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 598انظر المادة - 2
راجع رؤوف .معناه حبس المحكوم علیه بعقوبة مالیة لمدة من الزمن ویتم بأمر من وكیل الجمهوریة: الاكراه البدني-3

.684، ص 1979لتشریع العقابي، دار الفكر العربي، عبید، مبادئ القسم العام من ا
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بحال من الأحوال البدني ویتم تنفیذ الإكراه البدني بحبس المحكوم علیه المدین ولا یسقط الاكراه 
، تحدد مدة الإكراه البدني من قبل 1ةالإلتزام الذي یجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفیذ العادی

أعلاه، وعند الاقتضاء بأمر على عریضة یصدره 600ئیة المنصوص علیها في المادة الجهة القضا
رئیس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو التي یقع في دائرة إختصاصها مكان التنفیذ بناء على طلب 

:ذلكالمحكوم له وإلتماسات النیابة العامة في نطاق الحدود الآتیة، ما لم تنص قوانین خاصة على خلاف

دج أو 20.000من یومین إلى عشرة أیام إذا كان مقدار الغرامة أو الأحكام المالیة الأخرى یساوي - 
.دج100.000یزید علیه ولا یتجاوز 

.دج500.000دج ولم یتجاوز 100.000من عشرة أیام إلى عشرین یوما إذا زاد على - 

.دج1.000.000اوز دج ولم یتج500.000من عشرین یوم إلى شهرین إذا زاد على - 

.دج3.000.000دج ولم یتجاوز 1.000.000من شهرین إلى أربعة أشهر إذا زاد على - 

.دج6.000.000دج ولم یتجاوز 3.000.000من أربعة أشهر إلى ثمانیة أشهر إذا زاد على - 

.دج10.000.000دج ولم یتجاوز 6.000.000من ثمانیة أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على - 

.دج10.000.000نة واحدة إلى سنتین إذا زاد على من س- 

إذا كان الإكراه البدني یهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات تحسب مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم - 
.2بها

لا یجوز القبض على « الجزائیة على أنه الإجراءاتمن قانون 02و01فقرة 604وتنص المادة 
:حبسه إلا بعدالمحكوم علیه بالإكراه البدني و 

.بالوفاء ویظل بغیر جدوى لمدة تزید على عشرة أیامأن یوجه إلیه تنبیه-1

.»...أن یقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب بحبسه-2

.06-18من قانون 599انظر المادة - 1
.06-18من قانون 602انظر المادة - 2
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وعلیه إذا لم یسدد المحكوم علیه مبالغ الغرامة ولم ینفذ علیه بطریق الإكراه البدني فإنه یشترط أن 
.القانونيالإعتبارلمعني برد تكون العقوبة تقادمت حتى یستفید ا

:تقادم العقوبة- ب

الجزائیة، ولابد من توضیح أحكام الإجراءاتمن قانون 617إلى 612التقادم نظمته المواد من 
یترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم علیه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن : التقادم كما یلي

.1من هذا القانون615إلى 613في المواد من العقوبة قد نفذت في المهل المحددة 

سنوات كاملة ابتداء من تاریخ الذي یصبح حكم أو 5فعقوبة الغرامة في مواد الجنح تتقادم بمرور 
تقادم بمضي سنتین كاملتین من یوم تقرار الإدانة نهائیا، كما أن عقوبة الغرامة في مواد المخالفات 

بذلك في هذه الحالة فإن مدة الثلاث سنوات المشترطة یبدأ حسابها من صیرورة الحكم أو القرار نهائیا، و 
.حسب المدة المذكورة سابقا2یوم انتهاء مدة التقادم عقوبة الغرامة

لعقوبة موقوفة النفاذكانت االشروط إذا : ثانیا
الإجراءاتمن قانون 678ي المادة فوهي حالة خاصة أعطى لها المشرع حكما مختلفا، فنص 

بقوة القانون لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس أو غرامة مع ایقاف الإعتباریرد « جزائیة على ما یلي ال
وتبدأ هذه المهلة من . التنفیذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ

.»مقضيیوم صیرورة الحكم بالإدانة حائز القوة الشيء ال

مدة محددة بخمسة سنوات لفترة تجربة دون أن یحكم علیه لجنایة أو جنحة لكي فالمشرع فرض 
للمحكوم علیه المطالبة برد لا یمكنیستطیع أن یتخلص من الحكم ومن آثاره نهائیا، وبالتالي فإنه

المنصوص علیه في بقوة القانونالإعتبارالقضائي، وما علیه في هذه الحالة سوى انتظار رد الإعتبار
.3من قانون الإجراءات الجزائیة التي تضمنت فترة التجربة المقدرة بخمس سنوات678مادة ال

.56بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 1
.64بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 2
زائري والقانون المقارن، رسالة دكتوراه في القانون رد الاعتبا للمحكوم علیه فس القانون الجزائي الجلوني فریدة، -3

.41، ص 2004- 2003الجزائي، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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سنوات بنجاح تأكید على حسن سیرة أو 5یستفاد مما سبق أن المشرع مقتنع أن مضي فترة تجربة 
.1یكنللمحكوم علیه ویعد حكم الإدانة كأنه لمالإعتبارسلوك الجاني، حیث تكفي هذه المدة لرد إعادة 

:الجزائیة السالفة الذكر نستخلص فرضیتینالإجراءاتمن قانون 678بإستقراء المادة 

حالة إفادة المحكوم علیه بإیقاف تنفیذ الحبس والغرامة وعدم ارتكابه بالمقابل خلال مهلة الخمس : الأولى
ي هذه الحالة یرد فیه لأي فعل مجرم قانونا، وفالمقضييءسنوات التالیة لاكتساب الحكم حجیة الش

.اعتباره له طالما لم یحصل إلغاء لإیقاف التنفیذ

حالة إفادة المحكوم علیه بإیقاف تنفیذ العقوبة وارتكابه خلال المدة المذكورة بعد صیرورة الحكم :الثانیة
یجرمه القانون أدى إلى معاقبته على إثره بالحبس والغرامة، في هذهفعلامقضيالشيء اللقوة احائز 

من قانون 678الحالة إیقاف التنفیذ یسقط وبسقوطه یفقد المحكوم علیه حقه في رد اعتباره طبقا للمادة 
155- 66المعدل والمتمم للأمر 06- 18من قانون 677الجزائیة ویدخل في إطار المادة الإجراءات

.الجزائیةالإجراءاتالمتضمن قانون 

:بالنسبة للعقوبة موقوفة التنفیذ ما یليرالإعتبامن خلال ما سبق ذكره فإن شروط رد 
.أن تكون العقوبة حبس أو غرامة- 
.انتهاء فترة الإختبار المقدرة بخمس سنوات كاملة تسري ابتداءا من تاریخ صیرورة الحكم نهائیا- 
2عدم حصول إلغاء لوقف التنفیذ- 

مرتبطة بالمحكوم علیهالقانوني الالإعتباررد شروط : الفرع الثاني

ط أن یكون المحكوم علیه حسن السیرة والسلوك وألا یكون قد صدر حكما بعقوبة جنایة أو جنحة یشتر 
، 3القانوني، اذ في ذلك ما یعني سوء سلوكه وعدم تقویمهالإعتبارالقانون لرد اخلال المدة التي تطلبه

.ة التجربةفعلیه أن یثبت استقامته واحترامه للقانون من تاریخ الإدانة حتى یوم انتهاء فتر 

.529-528یمان، مرجع سابق، ص لاالله سعبد - 1
.90وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 2
.461عبد المعطي حمدي عبد المعطي، مرجع سابق، ص - 3
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القانوني یقوم على قرینة حسن السلوك المفترض لمجرد مضي مدة تجربة الإعتبارفنظام إعادة 
طویلة نسبیا، دون أن یصدر خلالها حكم بعقوبة جنائیة أو جنحیة وهو یحصل بصورة تلقائیة دون أن 

.1یقتضي طلبا من المحكوم علیه أو تحقیقا أو قرار من أي جهة

فعل خلال تلك المدة لیس إلا دلیلا على صلاحه واستقامة سلوكه، ولكن یلاحظ أن فعدم ارتكاب أي 
فترة التجربة طویلة كما یؤثر علیه بحكم أنه لا زال یعاني آثار حكم الإدانة السابق خاصة في مجال 
التوظیف، ففي حالة عدم قبوله بسبب سوابقه العدلیة قد یلجأ إلى الإنحراف عن ما هو قانوني أو 

معي، وبالتالي فطول المدة سیكون عائقا في سبیل إصلاحه أو استقامته، حیث انه لا یجد أمامه خیارا مجت
.2سوى ارتكاب أفعال منافیة للقانون قد تصل إلى حد العود في الجریمة

هي لیس بالأمر الیسیر، ولاشك أن الإعتبارفمن الواضح أن شروط الاستفادة من نظام إعادة 
إلا لمن زالت خطورته الإعتبارتشكل ضمانة هامة من أجل أن لا یمنح إعادة صعوبة هذه الشروط

.الإجرامیة وسلك طریقا قویما على مدار أجل معین من الزمن

فالمشرع الجزائري نجده متساهل نوعا ما لأنه لم یحدد مدة العقوبة، بمعنى أنه لو زادت على مدة 
كوم علیه، في حین نجد أن المشرع الفرنسي قد نص على أن القانوني للمحالإعتبارمعینة لا یتم منح رد 

القانوني إذا زادت العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها الإعتبارالمحكوم علیه قد لا یستفید من نظام إعادة 
بقوة القانون إلا بالنسبة لفئة الإعتبارعلى خمس سنوات، ومعنى هذا أن القانون الفرنسي لا یسمح بإعادة 

أولئك اا بعقوبات لیست على جانب كبیر من الجسامة، أمة من المحكوم علیهم، وهم فئة من أدینو معین
فلیس لهم سوى الإعتبارالمحكوم علیهم بعقوبات جسیمة فلا یعاد اعتبارهم بقوة القانون، وإذا رغبوا بإعادة 
یمكن أن یكون قرینة على القضاء طریقا، لأن مجرد مضي مدة معینة بالنسبة لهم وإن طالت فإن ذلك لا 

ال وقبل إعادة و لهم، إذ یجب في مثل هذه الأحالإعتبارحسن سلوكهم وعلى أنهم جدیرون بإعادة 
التي تتبع في الإجراءاتالتحقق من حسن سلوك المحكوم علیه وهذا لا یتأتي إلا عن طریق الإعتبار
.3القضائيالإعتبارإعادة 

.431ق، ص محمد سعید نمور، مرجع ساب- 1
.39الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 2
.434-433محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص - 3
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الجزائیة قد وقف على الإجراءاتمن قانون 678ز 677تین إن المشرع الجزائري من خلال الماد
شرط عدم ارتكاب المحكوم علیه خلال مهلة الاختبار التي تلي تنفیذ العقوبة أو تقادمها أیة جریمة، 

.والحكمة من ذلك تتجلى في التأكد من حسن سلوك المحكوم علیه

الإعتبارور حكم جدید على المعني برد وهنا تجدر الإشارة إلى أن اشتراط المشرع الجزائري عدم صد
أثناء الاختبار لیس معناه الحكم الابتدائي الذي لم یستوف  إجراءات الطعن بل إن المقصود بهذا الشرط 

حا فإن صدور حكم جدید و كثر وضأبه، وبعبارة مقضيهو أن یكون الحكم الجدید حائز القوة الشيء ال
هذا من جهة ومن جهة ثانیة الإعتباروم علیه من الإستفادة بنظام رد أثناء الفترة التجریبیة لا یمنع المحك

ه نهائیا بعد انقضاء هذه المدة لا یمنع المحكوم وصیرورتفإن صدور حكم جدید خلال الفترة التجریبیة
.1الإعتبارعلیه من رد 
القانوني للشخص الطبیعيالإعتبارثار رد آ: الفرع الثالث

ثار على صحیفة السوابق القضائیة وأخرى بالنسبة للغیر آحكوم علیه وهناك أثار تترتب على الم

لمحكوم علیه اآثاره على : أولا

:ما یليالإعتبارمن بین الآثار المترتبة على رد 

القانوني محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما یترتب الإعتباریترتب على رد 
، ومن ثم فإن ما یرتبه هذا الحكم 2و الحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائیةعلیه من انعدام الأهلیة
، فلا 3یظل صحیحا من الناحیة القانونیة لقیامه على سند قانوني صحیحالإعتبارمن آثار قبل الحكم برد 

ة، وإنما فیما أصاب المحكوم علیه في الماضي من فقد الحقوق والمزایا ومن آثار معینالإعتباریؤثر رد 
یتعلق فقط بالمستقبل، فیجعله صالحا لأن یتمتع بجمیع حقوق المواطن العادي، فإذا كان موظفا عاما 

لا یعیده إلى وظیفته بقوة القانون، ولكنه یجعله الإعتباروعزل من وظیفته بسبب الحكم علیه، فإن رد 
.4صالحا لتقلد الوظیفة بقرار جدید وهو أمر متروك لجهة الإدارة

.91وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 1
.199محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص - 2
- 424، ص 2010ة، لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیالجزاء الجنائي، سامي عبد الكریم محمود، -3

425.
.199محمد محمد مصباح القاضي، مرجع سابق، ص - 4



الإعتبارإجراءات تطبیق رد الفصل الثاني

64

آثاره على صحیفة السوابق القضائیة: نیاثا

القانوني على صحیفة السوابق القضائیة في أنه یتم التأشیر على القسیمة رقم الإعتبارتتمثل آثار رد 
للمعني بأنه قد رد اعتباره القانوني مع ذكر تاریخ التأشیر وإمضاء أمین الضبط المكلف بمصلحة 1

، وهذا الإعتبارد ر القانوني فإنه لا یتم ذكر العقوبة محل الإعتبارالسوابق القضائیة، كما أنه بمجرد رد
القانوني لا یتم على الإعتباروفي عدید من المجالس القضائیة ، فإن التأشیر برد 3و2في القسیمتین 
القانوني والقضائي الممسوك على مستوى مصلحة الإعتباروإنما یتم على سجل رد 1القسیمة رقم 

للأشخاص الذین تم B1في حافظة خاصة مع جمیع البطاقات B1ضائیة ثم توضع البطاقة السوابق الق
.1رد اعتبارهم

، الإعتبارالتأشیر علیها بعبارة رد عم1بالتالي الأحكام تبقى مسجلة في صحیفة السوابق العدلیة رقم 
وابق المحكوم علیه وهي الصحیفة المعدة لإطلاع السلطات القضائیة علیها فقط، لتتمكن من معرفة س

.2الإعتبارومنها السوابق التي نال بسببها رد 

بالنسبة للغیرأثاره : ثالثا

عاه المشرع الجزائري في االجریمة مرتبطة بالمجتمع وتتفاعل معه سواء كجماعة أو كأفراد، وهذا ما ر 
) الحق العام(تمع تشریعاته، حیث یتم محاسبة الجاني على الأضرار التي یتسبب فیها سواء في حق المج

ب لهم من تعلى الغیر فیما یتعلق بالحقوق التي تتر الإعتبارلا یجوز الاحتجاج برد ، ف3أو في حق الفرد
الإعتبار، معناه أنه للموافقة أو الحكم برد 4حكم بالإدانة، وعلى الأخص فیما یتعلق بالرد والتعویضات

واقعة على عاتقه وأدائه لجمیع التعویضات لالأخیر بجمیع الحقوق المدنیة الشخص ما أن یفي هذا
لا یعد سابقة في العود، ولا یظهر في ذي یرغب في محو آثاره المستقبلیة، و المترتبة عن فعله الإجرامي ال

صحیفة السوابق من أجل معاونة المحكوم علیه على سلوك السبیل المستقیم والعودة إلى المجتمع والتمتع 

.71شرقي بدر الدین، مرجع سابق، ص - 1
.71لوني فریدة، مرجع سابق، ص - 2
، على الساعة https://m.facebook.com/permalink ،21/06/2015،الإعتبارعبد الغفور افشیشیو، رد - 3

16:49.
.29مروسي، مرجع سابق، ص أنور الع- 4
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المدنیة والسیاسیة وزوال كل ما یترتب عنه من انعدام تهد للمحكوم علیه أهلیبحقوقه التي سلبت منه، تعو 
.1للأهلیة والحرمان من بعض الحقوق فیصبح صالحا للتمتع بجمیع حقوق المواطن العادي

لشخص المعنويالقانوني لالإعتباررد : المطلب الثاني

الجزائیة رقم الإجراءاتفا في قانون القانوني الخاص بالشخص المعنوي لم یكن معرو الإعتبارإن رد 
المؤرخ في 06-18، وإنما ولید التعدیل الأخیر الذي طرأ على هذا القانون أو وهو القانون رقم 155- 66
.الجزائیةالإجراءاتالمتضمن قانون 155- 66الذي یعدل ویتمم الأمر 2018یونیو 10

طلب وذلك بعد مدة زمنیة معینة تختلف بقوة القانون للشخص المعنوي دون تقدیم الإعتباریرد 
التي تنص على 1مكرر فقرة 678بحسب نوع العقوبة وعددها دون ارتكابه لجرم جدید، فحسب المادة 

.»....مخالفةأویرد اعتبار بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم علیه بجنایة أو جنحة «
العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي: الفرع الأول

:بین العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح ما یليمن

امة المقررة للشخص الطبیعي في ر الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغ-1
مكرر المضافة بالقانون 18القانون الذي یعاقب على الجریمة وهي واردة في الفقرة الأولى من المادة 

.المعدل لقانون العقوبات10/1/2004المؤرخ في 15- 04

المؤرخ في 23- 06العقوبات التكمیلیة تمت إضافتها في الفقرة الثانیة بموجب القانون -2
20/12/2006.

أنه عندما ینص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص 2مكرر 18وأضافت المادة 
المادة ت المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكامالطبیعیین سواء في الجنایات أو الجنح وقام

مكرر فإن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص 51
:الشخص المعنوي یكون كالآتي

.دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد2.000.000- 

.357محمد علي السالم عیاد الحلبي وأكرم طراد الفایز، مرجع سابق، ص - 1
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.ما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقتدج عند1.000.000- 

.دج بالنسبة للجنحة500.000- 

الغرامة التي تساوي من مرة : أما العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد المخالفات هي
، 1ات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمةمر إلى خمس 

المشرع الجزائري بین العقوبة النافذة والعقوبة موقوفة النفاذ وهو ما سیتم تناوله من خلال الفرعین حیث أن
:الآتیین
بالنسبة للعقوبة النافذةالشروط : ثانيالفرع ال

بقوة القانون للشخص المعنوي المحكوم علیه الإعتباریرد « مكرر على أنه 678حیث نصت المادة 
.الفة الذي لم یصدر خلال المهل الآتي بیانها عقوبة أخرىبجنایة أو جنحة او مخ

.فیما یخص عقوبة الغرامة الواحدة، بعد مضي خمس سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم-1

فیما یخص عقوبة الغرامة المشمولة بعقوبة تكمیلیة واحدة أو أكثر بإسثناء الحل بعد مضي سبع -2
.جل التقادمسنوات من سداد الغرامة أو مضي أ

سنوات من ) 10(فیما یخص العقوبات المتعددة فإن الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر -3
2سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم

مضي فترة التجربة: أولا

تختلف مدة التجربة بحسب العقوبة الموقعة على الشخص المعنوي، فإذا كانت عقوبته غرامة واحدة 
ة هي خمس سنوات أما إذا كانت العقوبة غرامة مشمولة بعقوبة تكمیلیة واحدة أو أكثر فإن مدة التجرب

باستثناء الحل فقدرت مدة التجربة بسبع سنوات أما إذا كانت عقوبات متعددة على الشخص المعنوي 
.فالآجال ترفع إلى عشر سنوات، وعلیه فكلما زادت العقوبة ارتفعت بالضرورة مدة التجربة

.38-37بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 1
.06-18من  القانون 4، 3، 2، 1رة فق678انظر المادة - 2



الإعتبارإجراءات تطبیق رد الفصل الثاني

67

تسدید الغرامة: ثانیا

تعتبر الغرامة عقوبة أصلیة بالنسبة للشخص المعنوي وتقابلها العقوبة السالبة للحریة بالنسبة للشخص 
الطبیعي، فعلیه بتسدید الغرامة في الخزینة العامة للدولة، حیث یبدأ حساب مدة الخمس سنوات المشترطة 

.علیه انتظار مرور مدة التقادمابتداءا من تاریخ تسدید الغرامة، فإذا لم یقم بوفائها ف

مضي أجل التقادم: ثالثا

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة ابتداءا من تاریخ 
تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي .1الذي یصبح فیه الحكم نهائیا

.2التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار او الحكم نهائیاخمس سنوات ابتداءا من

تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما یتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتین كاملتین ابتداء 
فإن 3مكرر فقرة 678فحسب نص المادة . 3من التاریخ الذي یصبح فیه ذلك القرار أو الحكم نهائیا

:لة بها عقوبة الغرامة هيالعقوبات التكمیلیة المشمو 

.تحدید الإقامة- 

.المنع من الإقامة- 

.الحرمان من مباشرة بعض الحقوق- 

.المصادرة الجزئیة للأموال- 

4نشر الحكم- 

.06- 18من قانون 03مكرر فقرة 678ى بنص المادة لم نذكر حل الشخص المعنوي لأنه مستثن

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 613انظر المادة - 1
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ، 614انظر المادة - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ، 615انظر المادة - 3
.489، 483، 481، 480، 478عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص - 4
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ذبالنسبة للعقوبة موقوفة النفاالشروط :الفرع الثالث

لا یمكن الحكم بها إلا إذا كان المحكوم علیه غیر مسبوق قضائیا أي لم یتم الحكم علیه بعقوبة 
فیما یخص الحكم بعقوبة الغرامة مع وقف .... «على 5مكرر فقرة 678أخرى، حیث نصت المادة 

إذا لم یحصل للشخص المعنوي بقوة القانون بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنواتالإعتبارالتنفیذ، یرد 
ذلك . »فیهيإلغاء إیقاف التنفیذ، ویبدأ حساب هذا الأجل من یوم حیازة الحكم أو القرار قوة الشيء المقص

لأن العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفیذ لا تعتبر قد نفذت إلا بإنقضاء فترة الاختبار، ومنه یجب توافر 
:الشروط التالیة

.نفاذصدور حكم بعقوبة غرامة موقوفة ال-1

مرور فترة التجربة أو الاختبار التي قدرت بخمس سنوات ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم -2
.النهائي غیر قابل للطعن

) خص المعنوي شال( عدم إلغاء وقف التنفیذ لأنه إذا صدر خلال فترة الاختبار على المحكوم علیه -3
ائیا إذا تحقق الشرط دون الحاجة إلى النص علیها عقوبة أخرى یتم رفع الاستفادة من وقف التنفیذ تلق

.في حكم جدید
القانوني للشخص المعنويالإعتبارآثار رد : رابعالفرع ال

.دانة بالنسبة للمستقبل لا الماضيزوال أثر حكم الإ- 

كما أن سقوط آثار الحكم بالإدانة بالنسبة للعقوبات الأصلیة یؤدي إلى سقوط العقوبات التبعیة - 
.لیة الناتجة عنهالتكمی

كأن لم یكن وبالتالي لا یؤخذ الإعتبارالقانوني للمحكوم علیه یجعل من الحكم محل رد الإعتباررد - 
.لتطبیق قواعد العودالإعتباربعین 

القانوني على الإعتبارإذا صدر ضد الشخص المعنوي حكم أو قرار بعقوبة جزائیة فیتم التنویه برد - 
الإعتبارلاس والتسویة القضائیة فیتم التنویه برد فصدر حكم أو قرار بشهر الإ، أما إذا 1البطاقة رقم 

، في حین أن الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائیة غیر الجزائیة فرد 02على البطاقة رقم 
.03یكون على البطاقة رقم الإعتبار
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القضائيالإعتباررد : المبحث الثاني
واشترط بعض الشروط الإجراءات، فقد حدد بعض الإعتباررد لتطبیق جاء القانون بصورة ثانیة 

وذلك بعد تنفیذ العقوبة ) غرفة الإتهام(الخاصة لتقدیم طلب برد اعتبار إلى الجهة القضائیة المختصة 
.1سواء كان تنفیذها تنفیذا فعلیا أو تنفیذا مفترضا كما في حالة العفو عن العقوبة

إلى 679نظمته المواد الإعتبارلغرفة الإتهام للبت في طلب رد القضائي سلطة مقررةالإعتبارفرد 
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 693

الإعتبارلب الأول، وإجراءات رد في المطالقضائيالإعتباروعلیه سنحاول دراسة شروط رد 
.القضائي في المطلب الثاني

القضائيالإعتبارشروط رد : المطلب الأول

یجب أن تتحقق حتى یتمكن المحكوم علیه من أن یستعید اعتباره عن طریق هناك شروط عدیدة 
.القضاء، منها ما یتعلق بالشخص الطبیعي ومنها ما یتعلق بالشخص المعنوي

القضائي للشخص الطبیعيالإعتبارشروط رد : الفرع الأول

.هناك شروط متصلة بالعقوبة في حد ذاتها وشروط متصلة بالمحكوم علیه

القضائي المتصلة بالعقوبةالإعتبارروط رد ش: أولا

.من بینها تنفیذ العقوبة، والوفاء بالإلتزامات المالیة

:تنفیذ العقوبة- 1
یبدأ حساب ....«كما یلي 7، 6، 5، 4، 3فقرة 06-18من القانون 681نصت علیها المادة 

ج عنه، إذا اشتملت العقوبة على الآجال بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة نافذة من یوم الإفرا
الغرامة والحبس النافذ معا فإن الأجل یبدأ من یوم الإفراج، وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن الأجل یبدأ 

.من تاریخ تسدیدها

.529عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص - 1
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إذا استفاد المحكوم علیه من الإفراج المشروط فإن بدایة الأجل تكون من تاریخ الإفراج ما لم یتم 
.لمشروطإلغاء الإفراج ا

.1»إلا بعد تنفیذها الإعتباروفي حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة فإنه لا یجوز تقدیم طلب رد 

القضائي والتي وجب مرورها تبدأ من الإعتبارالمادة یتضح أن المهلة المحتسبة لرد من خلال نص
وذلك بدخول المؤسسة الیوم الذي ینتهي فیه تنفیذ العقوبة المقیدة للحریة والمتمثلة في عقوبة الحبس،

العقابیة وقضاء الفترة التي حددها حكم الإدانة، أما عقوبة الغرامة فالآجال تبدأ من تاریخ تسدیدها كاملة 
قدم من إدارة الضرائب المعنیة، وإذا استفاد المحكوم علیه ملدى الخزینة العمومیة، یثبت ذلك وصل الدفع ال

ون من تاریخ الإفراج عنه، وذلك ما لم یتم إلغائه، وفي حالة من الإفراج المشروط فإن بدایة الأجل تك
ي أو نشر الحكم الإعتبار كتحدید الإقامة والمصادرة الجزئیة للأموال أو حل الشخص الحكم بعقوبة تكمیلیة 

.القضائي إلا بعد تنفیذهاالإعتبارهنا لا یجوز تقدیم طلب رد 

یام المحكوم علیه بتنفیذ العقوبة الصادرة ضده بالحكم بوجوب قالإعتبارویربط القانون تقدیم طلب رد 
أو ما یقوم مقامه والعلة من اشتراط تنفیذ العقوبة أن التنفیذ ضروري لإحداث أثرها في المحكوم علیه 

، لأنه یفترض أن العقوبة حققت هدفها 2الإعتباربردعه وتهذیبه بما یثبت تربیته وإصلاحه وجدارته بر 
.بالنسبة له

أنه في حال صدور عفو شامل أو أن العقوبة تم الجزائیةالإجراءاتمن قانون 679المادة أوضحت 
محوها بسبب استفادة من رد اعتبار سابق فإنه لا یمكن للمحكوم علیه أن یطلب رد اعتبار بشأنها من 

نة قد تم یكون بدون جدوى لأن آثار الحكم بالإداالإعتبارجدید لأنه في حالة صدور عفو شامل فإن رد 
.محوه

أن رعقول قبوله مرة أخرى على اعتبامقضائي سابق فإنه لیس من الرأما إذا كان هناك رد اعتبا
.3المحكوم علیه لم یستفید من الرد الذي منح قبلا وبالتالي فإن خطورته الإجرامیة لازالت قائمة

.06-18من القانون 681انظر المادة - 1
.436عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص - 2
.41الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 3
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في لاالقضائي إرعتبالاسقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد الا یجوز للمحكوم علیهم الذین
حالة ما إذا أدى المحكوم علیه خدمات جلیلة للبلاد مخاطرا في سبیلها بحیاته، وفي هذه الحالة لا یتقید 

.1عتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفیذ العقوبةلاطلبه برد ا

الوفاء بالالتزامات المالیة- 2

الا بعد أن یثبت المحكوم علیه أنه سدد المصاریف القضائیة ودفع الغرامةالإعتباررد لا یقبل طلب
وكل التعویضات المطلوبة منه أو أن یقدم إثبات بأنه أعفى منها ویقوم مقام التسدید أو الإعفاء إثبات 

،أو اثبات أن للمحكوم علیه أنه قضى مدة الإكراه البدني المنصوص علیها بالقانون مقابل هذه المبالغ
الإجراءاتمن قانون 683المادة (الطرف المدني المتضرر قد تنازل وأعفاه من التنفیذ بواسطة الإكراه 

وحدد القانون حالة خاصة هي حالة المحكوم علیه بالإفلاس بطریق التدلیس، إذ یشترط في هذه ) الجزائیة
وما ترتب على ذلك من فوائد ومصاریف الحالة أن یثبت المحكوم علیه أنه قام بوفاء دیون التفلیسة

، فلا یقبل منه طلب )الجزائیةالإجراءاتمن قانون 3فقرة 683المادة (للآخرین، أو یثبت إبراءه من ذلك 
.2بدون ذلكالإعتباررد 

أن یثبت قیامه بتسدید الإعتباریتعین على طالب رد « وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها 
.3»ائیة المدنیةالمصاریف القض

عتباره شرط أن یقوم بإثبات رد إوفي حال عجز المحكوم علیه عن تسدید المصاریف القضائیة فیجوز 
ز مصادق علیها من طرف البلدیة، أما التعویضات المدنیة والغرامات و وذلك باستخراج شهادة العإعساره

.4المالیة فیلزم المحكوم علیه بتسدیدها

.374، 373أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 1
.530عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص - 2
الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 27/07/1999بتاریخ 218542قرار رقم -3

.249، ص 2003عدد خاص، 
.93وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 4
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نة یقضي بالآداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء وإذا كان الحكم بالإدا
أن یؤدیه، وإذا لم یمكن الإعتبارالمصاریف والتعویض المدني وأصل الدین الذي یتعین على طالب رد 

.1ودع هذا المبلغ بالخزینةأالآداء العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق

القضائي المرتبطة بالمحكوم علیهالإعتباررد شروط: ثانیا

.وشرط حسن السلوك) مقدم الطلب(الإعتبارهناك شرط متعلق بطالبي رد 

:الإعتبارالشروط المتصلة بطالبي رد - 1

:القضائي منالإعتباریقدم طلب رد 

.المحكوم علیه شخصیا، فإن كان محجوزا علیه فمن نائبه القانوني- 

علیه بعد تقدیمه للطلب جاز لزوجه أو أصوله أو فروعه القیام مكانه في حالة وفاة المحكوم- 
أن یقدموا الطلب في ظرف مهلة سنة المطلوبة، كما أجاز لهم القانون الإجراءاتبمواصلة 

2اعتبارا من تاریخ وفاته

:شرط حسن السلوك- 2

سلوك الطالب منذ ، فمتى ثبت أن الإعتبارالشرط یجب أن یتحقق منه القاضي قبل الحكم برد اذهو 
صدور الحكم علیه یدعوا إلى الثقة بتقویم نفسه، أو ثبوت ذلك بكافة الطرق الكفیلة بإطمئنان القاضي إلى 

.3فإنه یحكم له بذلكالإعتبارجدارة المحكوم علیه برد 

من خلال إصلاحهإلا إذا تبین لها من سلوك المحكوم علیه ما یفید الإعتبارفالمحكمة لا تحكم برد 
التحریات التي تجریها إضافة إلى التأكد من عدم صدور أحكام جدیدة، فتحقق ذلك یثبت أن سلوك 

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 6، 5فقرة 683انظر المادة - 1
مجلس قضاء قالمة، محكمة واد زناتي، بدون سنة، ،محاضرة غیر منشورةالقضائي، الإعتبارقوایدیة عبد االله، رد -2

.02ص 
.419سامي عبد الحكیم محمود، مرجع سابق، ص - 3
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المحكوم علیه لم یستقم بعد، وفي الحالة العكسیة عندما لا تكون هناك أیة أحكام صادرة فیتم التأكد من 
.1الإعتبارجدارته برد 

القضائيالإعتبارالشرط الزمني لرد : ثالثا

لهذه الشروط من خلال التمییز بین العقوبة المحكوم بها ان كانت جنایة أو جنحة، أو یمكن التطرق
رع الجزائري هذه المدة في المادة شبین شخص المحكوم ان كان مبتدئا أو في حالة عود، فقد حدد الم

.الجزائیة ومیز بین الحالات الموالیةالإجراءاتمن قانون 682والمادة 06-18من قانون 681

:الة المبتدئح- 1

إذا كان المحكوم علیه مبتدئ بمعنى صدر حكم یقضي بإدانته لأول مرة وكانت العقوبة جنائیة، 
راج فسنوات تبدأ من یوم الإ)05(من القضاء بعد مضي أجل خمسالإعتباریجوز له تقدیم طلب رد 

).06- 18من قانون 1فقرة 681المادة (عنه 

بعد مضي الإعتبارنحة هنا یجوز للمحكوم علیه تقدیم طلب رد وكانت العقوبة جوإذا كان مبتدئا
واحدة إذا كانت العقوبة من )01(، وتخفض هذه المدة إلى سنة2سنوات من یوم الإفراج عنه)03(ثلاث

، إذا شملت العقوبة على الغرامة والحبس النافذ معا )06-18من قانون 2فقرة 681المادة (أجل مخالفة 
.الإفراجیوممنفإن الأجل یبدأ

وبالنسبة لعقوبة الغرامة وحدها فإن الأجل یبدأ من تاریخ تسدیدها، وإذا استفاد المحكوم علیه من 
.الإفراج المشروط فإن بدایة الأجل تكون من تاریخ الإفراج ما لم یتم إلغاء الإفراج المشروط

إلا بعد تنفیذها، ویقوم العفو من ارالإعتبفي حالة الحكم بعقوبة تكمیلیة فإنه لا یجوز تقدیم طلب رد 
.3العقوبة مقام تنفیذها

.46-45الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةوة بون- 1
.373أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص - 2
.06-18من قانون 7،8، 6، 5، 4فقرة 981ر المادة ظان- 3
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:حالة العائد- 2

وم علیه في حالة عود أي سبق الحكم علیه بعقوبة سابقة على التي ورد فیها طلب رد كحمإذا كان ال
سنوات تسري ابتداءا من ) 06(القضائي غیر جائز له قبل مرور ستة الإعتبار، فإن طلب رد الإعتبار

یسري علیه نفس الإعتبارالإفراج عنه، كما أن الشخص الذي تم الحكم علیه بعقوبة جدیدة بعد رد تاریخ
1سنوات) 10(الشرط، وفي حالة ما إذا كانت العقوبة الجدیدة جنایة فإن الفترة التجریبیة تزاد إلى عشرة 

).الجزائیةالإجراءاتمن قانون 2فقرة 682المادة (

:اعتبار سابقحالة الاستفادة من رد - 3

إذا استفاد المحكوم علیه برد اعتبار سابق وقام بارتكاب جریمة جدیدة فالقانون أوجب علیه انتظار 
.2سنوات) 10(حال ارتكاب جنایة إلى عشرة سنوات لترفع المدة في) 06(مهلة ست 

، لذلك وجب وذلك استنادا إلى كون الخطورة الإجرامیة لازالت قائمة بدلیل حالة العود في الجریمة
.3تمدید مدة التجربة لتحقق أكثر من زوال الخطورة الإجرامیة وبالتالي إصلاح وتأهیل المحكوم علیه

القضائي للشخص المعنويالإعتبارشروط رد : الفرع الثاني

:القضائي المتعلقة بالشخص المعنوي ما یليالإعتبارمن بین شروط رد 

تنفیذ العقوبة: أولا

قة على الشخص المعنوي هي لغرامة لأنه لا یعاقب بعقوبة سالبة للحریة مثل إن العقوبة المطب
.الشخص الطبیعي، وذلك نظرا لطبیعته

من قانون 3مكرر 18مكرر إلى  18فالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة عرفتها المواد 
.العقوبات

.92وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 1
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 682انظر المادة - 2
.44الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 3
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نح منها الغرامة التي تساوي من فهناك عقوبات مطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والج
).مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي إضافة إلى العقوبات التكمیلیة

الغرامة التي تساوي من مرة (وهناك عقوبات مطبقة على الشخص المعنوي في مواد المخالفات وهي 
.1)مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبیعي5إلى 

لیه فتنفیذ العقوبة یكون بسداد الغرامة لكنه لا یمنع من إعطاء وصف قانوني للعقوبة، فإذا حكم وع
) 05(رد اعتباره قضائیا یكون بعد إنقضاء أجل خمس لتقدیم الطلب فعلى الشخص المعنوي بجنایة 

كانت سنوات وإلى سنة واحدة إذا) 03(سنوات ویخفض هذا الأجل إذا كانت عقوبته جنحة إلى ثلاث 
في حالة الحكم بعقوبة جل یبدأ من تاریخ تسدیدها، العقوبة من أجل مخالفة، وبالنسبة للغرامة فإن الأ

.2إلا بعد تنفیذهاالإعتبارتكمیلیة فإنه لا یجوز تقدیم طلب رد 

)الالتزامات المالیة(تسدید النفقات : ثانیا

یه من تسدید المصاریف القضائیة القضائي لابد على المحكوم علالإعتبارعند تقدیم طلب رد 
والغرامات المالیة والتعویضات المدنیة، وفي حالة عجز المحكوم علیه من تسدید هذه المستحقات سواء 

.كانت غرامة أو تعویض أو مصاریف قضائیة فیتعین علیه أن یثبت إعفائه من ذلك

ل دیون التفلیسة إضافة إلى والمحكوم علیه لإفلاس بطریق التدلیس فینبغي علیه إثبات وفائه بأص
الفوائد والمصاریف وإثبات إبراءه منها، ومع ذلك إذا أثبت المحكوم علیه عجز عن أداء المصاریف 

.3القضائیة جاز له أن یسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع المصاریف أو جزء منها

الشروط الخاصة بالآجال الزمنیة: ثالثا

القضائي إما مبتدئا أو عائدا رالإعتباوهي أن یكون طالب رد 

سنوات من ) 05(القضائي یتم تقدیمه بعد مرور مهلة خمس الإعتباربالنسبة للمبتدئ فإن طلب رد -1
.سنوات إذا كانت جنحة وسنة واحدة إذا كانت مخالفة) 03(تنفیذ العقوبة إذا كانت جنایة، وثلاث 

.39، 38، 37بوقندورة سلیمان، مرجع سابق، ص - 1
.06-18من قانون 8، 7، 5، 2، 1فقرة 681انظر المادة - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 4، 3فقرة 683ادة مانظر ال- 3
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ن في حالة العود القانوني أو لمن حكم علیهم بالنسبة للعائد لا یجوز للمحكوم علیهم الذین یكونو -2
سنوات من ) 06(إلا بعد مضي مهلة ست الإعتباربعقوبة جدیدة بعد رد اعتبارهم أن یقدموا طلب رد 

.یوم الإنتهاء من تنفیذ العقوبة

.1سنوات) 10(غیر أنه إذا كانت العقوبة الجدیدة جنایة رفعت فترة الاختبار إلى عشرة 

تكاب الجریمة أن أدى المحكوم علیه خدمات جلیلة للبلاد مخاطرا في سبیلها بحیاته إذا حدث بعد ار 
.2بأي شرط زمني أو متعلق بتنفیذ العقوبةالإعتباریتقید رد لم 

القضائي، وهو الإعتبارلا یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على رد 
لا یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا « ها ما أكدته المحكمة العلیا في قرار 

.3»القضائيالإعتبارعلى رد  

القضائيالإعتبارالشرط المتصل بطالب رد : رابعا

الذي كانت له الصفة 4الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانونيالإعتباریقدم طلب رد 
.عند المتابعة

شخص المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي فالممثل القانوني لل
.للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

یقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائیة المرفوعة إلیها الإجراءاتإذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر 
.5الدعوى بهذا التغییر

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 682انظر المادة - 1
.ةالجزائیالإجراءاتمن قانون 684انظر المادة - 2
الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 27/03/2001بتاریخ 261262قرار رقم -3

.237، ص 2003عدد خاص، 
.06- 18من قانون 1مكرر فقرة 693انظر المادة - 4
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 02مكرر 65انظر المادة - 5
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وني جزائیا في نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي شخص إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القان
مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناءا على طلب النیابة العامة ممثل عنه من ضمن مستخدمي 

.1الشخص المعنوي

القضائيالإعتبارإجراءات رد : المطلب الثاني

ب إتباعها إلى غایة المتسلسلة التي وجالإجراءاتالقضائي یتطلب مجموعة من الإعتبارإن رد 
الفصل في الطلب بالرفض أو القبول، عكس القانوني الذي یتم بصفة تلقائیة سواء تعلق الأمر بالشخص 

.الطبیعي أو المعنوي
القضائي للشخص الطبیعيالإعتبارإجراءات رد : الفرع الأول

من 685ها المادة وإجراءات تتم على مستوى المجلس تناولتةعلى مستوى المحكممهناك إجراءات تت
الجزائیة، وما یلیها ابتداءا الإجراءاتالمتضمن قانون 155-66المعدل والمتمم للأمر 06-18قانون  

.من رفع الطلب إلى غایة الفصل فیه

على مستوى المحكمةالإجراءات: أولا

تضم إجراءات متصلة بالطلب وأخرى یقوم بها وكیل الجمهوریة

:المتصلة بالطلبالإجراءات- 1

:في تقدیم الطلب ومضمونهالإجراءاتتتمثل هذه 

:تقدیم الطلب-أ

إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته، الإعتباریقدم طلب رد 06- 18من قانون 685طبقا للمادة 
وإذا كان المحكوم علیه مقیم بالخارج یقدم الطلب إلى وكیل الجمهوریة لآخر محل إقامة له بالجزائر، وإذا 

.2یقدم الطلب إلى وكیل الجمهوریة لآخر جهة قضائیة أصدرت العقوبةلم یوجد ف

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون ، 03ر مكر 65انظر المادة - 1
.06-18من القانون 685ظر المادة ان- 2
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هذه المادة میزت بین ما إذا كان المحكوم علیه مقیما في الجزائر أو مقیما بالخارج، فإذا كان مقیما 
في الجزائر وقت تقدیم الطلب فإنه یقدم إلى وكیل الجمهوریة لدائرة إختصاص محل إقامته، أما إذا كان 

ارج الجزائر وقت تقدیم الطلب فإنه یقدم إلى وكیل الجمهوریة بدائرة اختصاص آخر محل إقامة له مقیم خ
.في الجزائر

إلى وكیل الجمهوریة المتواجد بمقر إقامة المحكوم علیه لا یعني الإعتبارإن شرط تقدیم طلب رد 
لبه إلى النائب العام بالمجلس عدم جواز تقدیم الطلب إلى النائب العام، بل یمكن للمحكوم علیه تقدیم ط

.1القضائي التابعة له المحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها صاحب الطلب لأن النیابة العامة لا تتجزأ

أمام ممثل النائب العام بدل وكیل الإعتباریصح تقدیم رد « وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها 
.2»للتجزئةالجمهوریة لأن النیابة العامة غیر قابلة 

:مضمون الطلب- ب

:القضائي تشكیل ملف متكون من الوثائق التالیةالإعتباریتعین على الراغب في الاستفادة من رد 

طلب خطي یحرر من طرف المعني أو حتى من طرف أي شخص آخر له الحق في طلب رد - 
اریخ الحكم د فیه بالضبط تحدالقضائي إلى وكیل الجمهوریة بدائرة محل إقامته، ویالإعتبار

.بالإدانة ویحدد الأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه

.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة- 

.03شهادة حدیثة من صحیفة السوابق القضائیة رقم - 

شهادة وجود بالمؤسسة العقابیة وهذا في حالة إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحریة - 
.ابیةبالمؤسسة العق

.96وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 1
08-01الجزائیة منقح وفق التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب القانون الإجراءاتنقلا عن یوسف دلاندة، قانون - 2

.405، ص 2001، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرئیة،ومزود باجتهادات قضا2001یونیو 26المؤرخ في 
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وصل یثبت القیام بتسدید المصاریف القضائیة والغرامة والتعویضات المدنیة وإعفائه من آداء ما - 
یذكر، فإن لم یقدم ما یثبت تعین علیه أن یثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني، وأن الطرف 

لیس فعلیه المتضرر قد أعفاه من التنفیذ لهذه الوسیلة، وإذا كان محكوما علیه بإفلاس بطریق التد
.1أن یثبت بأنه قام بوفاء دیون التفلیسة أصلا وفوائد ومصاریف أو ما یثبت إبراءه من ذلك

إن « في حال عدم تقدیم الوثائق المطلوبة فإن هناك قرار صادر عن المحكمة العلیا یقضي بما یلي
لجنایات وكذا المقدم على أساس عدم تقدیم حكم محكمة االإعتبارغرفة الاتهام برفضها طلب رد 

لالجزائیة لأن وكیالإجراءاتمن قانون 687الوضعیة الجزائیة من طرف الطالب قد حالفت أحكام المادة 
2الجمهوریة هو المختص بتقدیم الوثیقتین

:المتبعة من طرف وكیل الجمهوریةالإجراءات- 2

لتحقیقفي إلزامیة تحصله على الوثائق وكذا قیامه بإجراءات االإجراءاتتتمثل هذه 

:التحصل على الوثائق-أ

) الجزائیةالإجراءاتمن قانون 687المادة (من بین الوثائق التي تجمع بسعي من وكیل الجمهوریة 
:ما یلي

.نسخة من أحكام وقرارات الإدانة-1

.یر عن سلوك الطالب أثناء فترة حبسهدمستخرج من سجل الإیداع بالمؤسسة مرفوقة برأي السید الم-2

.02القضائیة رقم صحیفة السوابق-3

لعروم أعمر، الوجیز المعني لارشاد السجین على ضوء التشریع الدولي الجزائري والشریعة الإسلامیة، دون طبعة، دار - 1
.171- 170هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، بدون سنة، ص 

اجتهاد قضائي للغرفة الجنائیة، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 14/03/2000خ بتاری237572قرار رقم - 2
.253، ص 2003
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المقدم بالموافقة أو عدم الإعتبارتحریر تقریر یتضمن رأي السید وكیل الجمهوریة بشأن طلب رد -4
الموافقة تم یرسل إلى السید النائب العام الذي یقوم بدوره برفع الملف إلى غرفة الاتهام بالمجلس بعد 

.أخذ رأي قاضي تطبیق العقوبات

م مباشرة لغرفة الإتهام أیة وثیقة یراها مناسبة لطلبه المتعلق برد كما یجوز لصاحب الطلب تقدی
.1الإعتبار

:إجراءات التحقیق- ب

:الخاصة بالتحقیق التي یقوم بها وكیل الجمهوریة ما یليالإجراءاتمن بین 

بعد تحصیل الوثائق یقوم وكیل الجمهوریة بمراجعتها والتأكد من صحتها ثم یقوم حسب مقتضیات - 
الإجراءاتالمتضمن قانون 155- 66المعدل والمتمم للأمر 06-18من القانون 686المادة 

الجزائیة بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني أو المصالح الخارجیة لإدارة 
السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین في الأماكن أو الجهات التي أقام بها المحكوم 

.لیه بعد الإفراج عنهع

تقوم مصالح الشرطة بإستدعائه لتطلب منه إحضار شاهدین بالغین للإدلاء بشهادتهما على سیرته، - 
فیتم تحریر محضر بذلك ویرسل مرة ثانیة إلى وكیل الجمهوریة هذا بخصوص سیرة صاحب الطلب 

الجمهوریة على مستخرج بعد الإفراج عنه، وبخصوص سیرة المعني أثناء فترة عقوبته فیتحصل وكیل 
م علیه مدة عقوبته یتضمن سلوكه و من سجل الإیداع بالمؤسسات العقابیة التي قضى بها المحك

.2داخل هذه المؤسسات

كما یقوم وكیل الجمهوریة باستطلاع رأي قاضي تطبیق العقوبات بشأن سلوكه أثناء تنفیذ العقوبة، 
.على درایة وإطلاع أكثر بسلوك المحكوم علیهفمن خلال هذه التحقیقات یكون وكیل الجمهوریة 

بعد جمع كافة المعلومات بالإعتماد على محاضر الشرطة ورأي قاضي تطبیق العقوبات ومدیر 
المؤسسة العقابیة وإعتمادا على الوثائق المرفقة بالطلب یقوم وكیل الجمهوریة بتحریر تقریر نهائي یتضمن 

.03، مرجع سابق، ص قوایدیة عبد االله- 1
.172وقاف العیاشي، مرجع سابق، ص - 2
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سبب في الأخیر مدى استحقاق التي اتبعها لیالإجراءاتن تجة ععرضا موجزا لمختلف الوقائع النا
من عدمه ویكون رأي وكیل الجمهوریة یعتمد أساسا على ما استخلصه من الإعتبارالمحكوم علیه لرد 

ما یعني أنه یخضع لسلطته مده، ضإجراءات التحقیق، لذلك قد یكون رأیه في صالح المحكوم علیه أو 
یل الملف على مستوى النائب العام لابد أن یكون تقریره محررا بالإیجاب وحتى یقوم بتحو . 1التقدیریة

.الإجراءاتلیستكمل النائب العام باقي 

على مستوى المجلس الإجراءات: ثانیا

لإتهام والثانیة لاحقة لصدور هذا الأولى سابقة لصدور قرار غرفة اتتم على مرحلتینالإجراءاتهذه 
القرار

:لصدور قرار غرفة الإتهامالسابقة الإجراءات-1

مام غرفة الإتهامأأولا أمام النائب العام ثم الإجراءاتتتم هذه 

:أمام النائب العام-أ

والملف المرفوع عن طریق وكیل الجمهوریة یتفحصها الإعتباررد تلق النائب العام طلبیأنبعد
ون، فإذا رأى إغفالا في اتخاذ إجراء من التي یستلزمها القانالإجراءاتللتأكد من اتخاذ هذا الأخیر لكافة 

المتعلقة بالتحقیق الواجب اتخاذه حول المعني، أو أن اتخاذه كان بصورة غیر جیدة مثلا أن الإجراءات
یكون المحضر المجرى بمعرفة رجال الأمن تحت إشراف وكیل الجمهوریة غیر كاف من حیث المعلومات 

أنه لم یحصل على كافة الوثائق التي یتطلبها القانون في هذه والبیانات والوقائع المنتجة بالملف، أو
الحالة النائب العام ینبه وكیل الجمهوریة بذلك عن طریق التعلیمات لإتمام التحقیق المطلوب، وبعد تأكده 

، كما یجوز للطالب تقدیم تلك 2من الملف یتولى تهیئته وتقدیمه لغرفة الإتهام للتفصیل فیه طبقا للقانون
.3ستندات مباشرة إلى غرفة الإتهام بالمجلس القضائيالم

.49الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 1
.26بلعزوز كمال، مرجع سابق، ص - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 688انظر المادة - 3
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:أمام غرفة الإتهام- ب

بعد قیام النائب العام بالمجلس القضائي بتقدیم طلبه إلى غرفة الإتهام بإعتبارها صاحبة الإختصاص 
دون غیرها، والتي تفصل وجوبا في طلب المعني بالأمر في أجل أقصاه الإعتبارفي الفصل في طلب رد 

:كما یليالإجراءاتة، وتتم لسمن تلقیها له بعد تبلیغها للأطراف بتاریخ الج1شهران

.سماع تقریر المستشار المقرر- 

.إبداء النائب العام لطلباته- 

سماع أقوال الطرف الذي یعنیه الأمر أو محامیه أو بعد استدعائه طبقا للقانون بعد المداولة تصدر - 
الغرفة قرارها

:تي بعد دراسة ملف المعني من الجوانب الآتیةفقرار غرفة الإتهام یأ

احترام الإعتبارالشروط المتعلقة بطالب رد ) تنفیذ العقوبة(مدى توافر الشروط القانونیة الموضوعیة - 
.المواعید ومقارنتها بالوثائق المقدمة

ف النائب ابتداء من تقدیم الطلب إلى غایة إحالته علیها من طر الإجراءاتكما تنظر في مدى احترام - 
.العام

تنظر بصفة موضوعیة في الطلب من حیث مدى استحقاق المحكوم علیه لرد اعتباره إلیه اعتمادا - 
2على مختلف اجراءات التحقیق بالدرجة الأولى، إضافة لما دار أمامها من مناقشات

لب رد بعد هذه المراقبة للشروط الموضوعیة والإجرائیة تصدر غرفة الإتهام قرارها إما بقبول ط
من قانون 200أو رفضه، لیتم تبلیغ قرار غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أیام وفقا للمادة الإعتبار

.الجزائیةالإجراءات

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 689انظر المادة - 1
.27بلعزوز كمال، مرجع سابق، ص - 2
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حیث یجب ان یكون القرار مسبب نسبیبا كافیا مدعم بذكر المواد القانونیة المطبقة والأسباب التي 
المتبقیة على قرارها سواء في حال الرفض لإجراءاتاجعلت غرفة الإتهام تتخذ قرارها لیتم بعد ذلك إتخاذ 

.1أو القبول

كغیره من القرارات الإعتباروفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن قرار غرفة الإتهام في إطار طلب رد 
الصادرة عنها قابل للطعن بالنقض فقط ضمن الكیفیات المنصوص علیها في القانون وهو ما أكدته المادة 

حكم غرفة الإتهام لدى المحكمة العلیا ضمن یجوز الطعن في«الجزائیة بقولها الإجراءاتمن قانون 690
.»الكیفیات المنصوص علیها في هذا القانون

:اللاحقة لصدور غرفة الإتهامالإجراءات- 2

في قبول الطلب أو رفضه الإجراءاتتتمثل هذه 

:حالة رفض الطلب-أ

دید إلا بعد انقضاء سنتین كاملتین اعتبارا من تاریخ لا یجوز في حالة رفض الطلب تقدیم طلب ج
.2الرفض للطلب الأول

من المقرر قانونا أنه لا یجوز تقدیم طلب رد اعتبار جدید « وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها 
.3»قبل انقضاء مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ رفض الطلب الأول

:حالة قبول الطلب- ب

:ة الاتهام لقرار یقضي بمنح المعني بالأمر رد اعتباره إلیه فإنها تأمرفي حالة إصدار غرف
في حین لا ینوه عن . التأشیر على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق القضائیة- 

.من صحیفة السوابق القضائیة03و02العقوبة في القسیمتین رقم 

.51الزهراء، مرجع سابق، ص فاطیمةبونوة - 1
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 691انظر المادة - 2
للغرفة الجنائیة، مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق، عدد اجتهاد قضائي08/12/1998بتاریخ 215819قرار رقم -3

.245، ص 2003خاص، 
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من صحیفة السوابق 01تلاف القسیمة رقم إالقضائي الخاص بالحدث الإعتباریترتب على رد - 
، وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها 1القضائیة المتعلقة بذلك التدبیر

.ن الحالي لصاحب الشأن أو محل میلادهطالمتابعة أو محكمة المو 
.لأي طریق من طرق الطعنحكمهالا یخضع - 

، لأن الحكم بالنسبة للحدث 2المتعلقة بذلك التدبیر01م وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسیمة رق
.كما هو الحال بالنسبة للبالغالإعتباریصدر بالإلغاء ویكون بناء على أمر ولیس حكم برد 

ومستخرج من الإعتبارویجوز لم یرد اعتباره أن یستلم بدون مصاریف نسخة من القرار الصادر برد 
.3صحیفة السوابق القضائیة

القضائي للشخص المعنويالإعتباررد إجراءات : الثانيالفرع 

الخاصة بالشخص الإجراءاتالخاصة بالشخص المعنوي تتمیز بالسهولة مقارنة مع الإجراءاتإن 
.الطبیعي

تقدیم الطلب: أولا

، ویذكر بدقة 4القضائي الخاص بالشخص المعنوي من طرف ممثله القانونيالإعتباریقدم طلب رد 
:لبفي هذا الط

.تاریخ الحكم بالإدانة- 
.5كل الأماكن التي اتخذها الشخص المعنوي كمقر منذ صدور حكم الإدانة ضده- 

إلى وكیل الجمهوریة لمكان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنوي، وإذا الإعتباریوجه طلب رد 
.6صدرت آخر عقوبةكان هذا المقر بالخارج یوجه الطلب إلى وكیل الجمهوریة للجهة القضائیة التي أ

.99بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 1
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 4، 3، 2فقرة 490انظر المادة - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 692انظر المادة - 3
.06- 18مكرر من قانون 693انظر المادة - 4
الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد الإجراءاتالمتضمن قانون 155- 66المعدل والمتمم للأمر 3فقرة ، 685انظر المادة -5
34.
.06- 18من قانون 02فمكرر 693انظر المادة - 6
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المتبعة من وكیل الجمهوریةالإجراءات: ثانیا

بعد استلامه للطلب یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق ویحاط بكل المعلومات الضروریة، ویستطلع 
رأي الإدارات العمومیة المعنیة إذا رأى محلا لذلك بعد إجرائه للتحقیق یقوم وكیل الجمهوریة بإرسال الملف 

:ائب العام، ویتكون الملف منإلى الن
.مجموع الأحكام الصادرة ضد الشخص المعنوي- 
.01صحیفة السوابق القضائیة رقم - 

02إن الفقرة السالفة الذكر تصطدم مع نفس الفقرة من النص الفرنسي التي تنص على القسیمة رقم 
ما یطبق هنا، هل النص ، فأیه01الملف ولیس القسیمة رقم من صحیفة السوابق القضائیة كجزء من هذا 

العربي أم النص الفرنسي؟

بغض النظر عن الدستور الذي ینص في مادته الثالثة على أن اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة 
من صحیفة الحالة الجنائیة هي 01والرسمیة فإن النص الفرنسي هو الصحیح، ذلك أن القسیمة رقم 

والخاصة بالشخص نفسه، وهذا 01القسائم الحاملة رقم بیان كامل لكل02الأصل، وأن القسیمة رقم 
المتضمن قانون 155- 66المعدل والمتمم للأمر 06- 18من قانون 1فقرة 630حسب نص المادة 

حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة سوى لأشخاص 02الجزائیة، ولا تسلم القسیمة رقم الإجراءات
.1ء النیابةمذكورین على سبیل الحصر من بینهم أعضا

الالقضائي یقوم بعد ذلك بإرسالإعتباربعد أن یقوم وكیل الجمهوریة بتشكیل الملف المتعلق برد 
هذا الملف مشفوعا برأیه إلى النائب العام الذي یتقدم بدوره بهذا الطلب إلى غرفة الإتهام بالمجلس 

.القضائي

دون 2رفة الإتهام سائر المستندات المفیدةمباشرة إلى غالقضائي أن یقدمالإعتباریجوز لطالب رد و 
لأول  مرة، ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أن الإعتبارأن یمر عبر وكیل الجمهوریة الذي قدم له طلب رد 

.3القضائي مباشرة إلى غرفة الإتهام دون المرور عبر النائب العامالإعتباریقوم برفع الطلب المتعلق برد 

.92بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 1
.یةالجزائالإجراءاتمن قانون 02فقرة 688انظر المادة - 2
.93بدر الدین، مرجع سابق، ص شرقي- 3
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أمام غرفة الإتهامالمتبعةالإجراءات: ثالثا

عن طریق النائب العام أن الإعتبارعین على غرفة الإتهام بعد إخطارها بالطلب المتعلق برد یت
تفصل في الطلب خلال میعاد شهرین، وذلك بعد ابداء طلبات النائب العام، لتتخذ غرفة الإتهام القرار 

قرار غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أیام المسبب بشأن الطلب، فتقضي إما بقبوله أو برفضه، ویتم تبلیغ 
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 200وفقا للمادة 

من 690المادة (یجوز الطعن في قرار غرفة الإتهام أمام المحكمة العلیا طبقا للإجراءات القانونیة 
).الجزائیةالإجراءاتقانون 

:حالة رفض الطلب-أ

حتى ولو في الحالة المنصوص علیها في الإعتبارلرد دیدتقدیم طلب جالإعتبارلا یجوز لطالب رد 
.1الجزائیة قبل انقضاء مهلة سنتین اعتبارا من تاریخ الرفضالإجراءاتمن قانون 684المادة 

لا یمكن تجدیده إلا بعد مرور سنة من تاریخ الإعتبارالة رفض طلب رد حوتجدر الإشارة أنه في 
.2)هذا بالنسبة للمشرع الفرنسي(رفضه 

:حالة قبول الطلب- ب

فإنه ینوه بالحكم على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة الإعتبارإذا تم قبول طلب رد 
من صحیفة السوابق 3و2السوابق القضائیة، وفي هذه الحالة لا ینوه عن العقوبة في القسیمتین 

الإعتباررار الصادر برد القضائیة، ویجوز لمن یرد إعتباره أن یستلم بدون مصاریف نسخة من الق
.3ومستخرج من صحیفة السوابق القضائیة

.ةیالجزائالإجراءاتمن قانون 691انظر المادة - 1
.72ي فریدة، مرجع سابق، ص نلو - 2
.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 692انظر المادة - 3
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خلاصة الفصل

القانونیة التي تیسیر للسجین إعادة إندماجه في المجتمع الإجراءاتاء من إجر الإعتباریعتبر رد 
واسترداد مكانته فیه لأن العقوبة تؤدي إلى الإنتقاص من شخصیة المحكوم علیه وتحول دون استعادة 

.كانته السابقة في الهیئة الاجتماعیةم

فهو الأداة التي تسمح للمحكوم علیه بعقوبة جزائیة أو جنحیة للتخلص من العقوبة وإسعادة مكانته في 
القضائي الذي یشترط الإعتبارالمجتمع كمواطن سوي، وذلك عن طریق وسائل قانونیة لممارسته منها رد 

عة بالنسبة له إلى غایة الفصل فیه بالقبول أو الرفض على المتبالإجراءاتعدة شروط، إضافة إلى 
على إجراءات تخصه بحكم أنه یتم بصفة تلقائیة لأنه القانون لم ینص يالقانونالإعتباررد اعتبار أن 

.حق مكتسب، سواء تعلق الأمر بالشخص الطبیعي أو المعنوي

الإجراءاتبالسهولة مقارنة مع الشخص المعنوي تتمیزبرد اعتبار الخاصة الإجراءاتأن كما 
.الخاصة بالشخص الطبیعي
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:الخاتمة

المفرج عنه بعد قضائه مدة عقوبته غریب في مجتمعه الذي ینظر إلیه نظرة تحقیر وتهمیش یظل 
دفع به إلى الاعتقاد بأنه فرد شاذ وغیر مرغوب فیه في المجتمع أفراد ومؤسسات، من أجل هذه الغایة ت

رد هاامته وانسانیته منناظلت الإنسانیة لایجاد منظومة عالمیة متكاملة من الحقوق تحفظ للإنسان كر 
.الذي یسمح للمحكوم علیه بالاندماج ثانیة في المجتمعالإعتبار

مراجعة الأحكام المتعلقة بصحیفة : فالتعدیل الذي طرأ على قانون الاجراءات الجزائیة جاء بما یلي
الصحیفة من السوابق القضائیة وذلك بإنشاء صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة وتحیین أحكام 

خلال ادراج عقوبة العمل للنفع العام والأمر الجزائي ضمن هذه الوثیقة علاوة على التنصیص على 
امكانیة تسلیمها إلكترونیا وتسلیمها لغیر المعني بالوكالة مع امكانیة الحصول علیها على مستوى المراكز 

ل امكانیة اعلام الأشخاص بمحتوى الدیبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة بالخارج، وتضمن أیضا التعدی
من صحیفة السوابق القضائیة وأیضا تحدید الآثار المترتبة على صحیفة السوابق 02القسیمة رقم 

القضائیة من خلال النص على أن العقوبات المقیدة فیها لا یمكن أن تشكل عائقا لتوظیف الأشخاص 
ى الجریمة المرتكبة مع الوظیفة المراد شغلها المعنیین سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف

القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحدید كیفیات ذلك الإعتبارومراجعة كذلك الأحكام المتعلقة برد 
وكذا بالنسبة للشخص الطبیعي فقد تمت مراجعة الآجال التي یتم والمدة المخصصة لتطبیق هذا الإجراء، 

.قضائیا حیث تم تخفیضها بهدف الإسراع في إدماج المحكوم علیهمفیها رد اعتباره قانونیا و 

من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن المشرع الجزائري بنصه على هذا التعدیل قد وفق إلى حد كبیر ف
الذي دعت إلیه السیاسة الجنائیة الحدیثة ألا وهو إصلاح وتأهیل المحكوم الإعتبارفي تحقیق هدف رد 

.جهم في المجتمع من جدید وإستعادة مركزهم فیهعلیهم وإعادة إدما

توصلنا إلى 06- 18وفق تعدیل قانون الاجراءات الجزائیة بموجب القانون الإعتباروبعد دراسة رد 
: النتائج التالیة

15، 12، 08بعد تنفیذ العقوبة التي قد تصل في بعض حالتها حسب المشرع إلى الإعتبارمدة رد - 
ل المحكوم علیه معاقب مدة إضافیة تحرمه من الاندماج وتجاوز السلوك سنة مبالغ فیها وتجع

.الاجرامي بفتح فرص وآفاق سویة أمامه
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وهو تدبیر جد 02جاء هذا التعدیل إمكانیة إطلاع المحكوم علیه على صحیفة سوابقه القضائیة رقم - 
.إیجابي

السوابق القضائیة أقرت إجراء جدید یخص مسك صحیفة 06-18من قانون 620أن المادة - 
للأشخاص المعنویة وهو إجراء تحفظ علیه، لأنه غیر محدد على سبیل الحصر بل جاء النص 

جامعا لكل من تتسم طبیعته القانونیة بالشخصیة من نفس القانون 650، 646، 620المقترح بالمواد 
تى المصالح الإداریة المعنویة التي تندرج ضمنها الأحزاب السیاسیة والشركات العمومیة والخاصة وح

ما الفائدة الواقعیة المرجوة من هذا : كالولایة والبلدیة إلى غیر ذلك، فكلهم أشخاص معنویة إذن
الإجراء الذي یمس مثلا الأحزاب السیاسیة والولایات والبلدیات بإعتبارها أشخاص معنویة لا یشملها 

.ضائیة في حقهمالإشهار بالإفلاس حتى والتسویة القضائیة إن صدرت أحكام ق
سنت تلقي الأحكام الحضوریة والغیابیة غیر المطعون 06-18من قانون 618فیما یخص المادة - 

فیها بالمعارضة من قبل أمانة ضبط كل مجلس قضائي یلاحظ أن الأحكام الحضوریة والغیابیة دوما 
.محل طعن بكافة الطرق القانونیة مما یغیر من طبیعتها و یحدد ترسیمها

تباینا في الترتیب بین النائب العام ووكیل 06- 18من قانون 651و647لوحظ في المادتین - 
الجمهوریة بخصوص التأشیر على صحیفة السوابق القضائیة وطبقا للقاعدة الفقهیة القانونیة التي ترى 

.بأن من یملك الكل یملك الجزء، وعلیه النائب العام یملك الكل
ذكرت أن العقوبات المقیدة في صحیفة السوابق 06- 18من قانون مكرر675بالنسبة للمادة - 

القضائیة لا یمكن أن تشكل مانعا لتوظیف الأشخاص الذین تتعلق بهم لدى الادارات لكن ما هي 
یجعل عملیة الجرائم التي تحول دون التوظیف ؟ ألیس سرد العبارة بالشكل المبهم الذي ذكرت علیه 

اجتهادات وتأویلات المصالح الاداریة المختلفة؟ فهذه المادة لیست ذات التوظیف شبه مستحیلة أمام
.جدوى على مستوى التطبیق

القضائي في الإعتبارنص المشرع الجزائري على اختصاص المحكمة العلیا بالفصل في طلب رد - 
مة من قانون الاجراءات الجزائیة ولكنه لم ینص على الحالة التي تختص فیها المحك693المادة 

.حسب المادة سالفة الذكرالإعتبارالعلیا برد 
، الإعتبارهناك فراغ قانوني واضح في مسألة تحدید الآجال للنیابة العامة عندما یرفع لها طلب رد - 

.من قانون الاجراءات الجزائیة682وتحویله إلى غرفة الاتهام حسب المادة 
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:ة من التوصیاتوعلیه من خلال ما ذكر من النتائج یمكن إقتراح مجموع

آلیا ودون طلب المعني بالأمر، إعتمادا على قاعدة البیانات الالكترونیة الإعتبارنقترح أن یكون رد - 
بعد مرور المدة المطلوبة قانونا وذلك بعد تخفیضها، وعدم العودة إلى السلوك الاجرامي مهما كانت 

.یل اندماجه في المجتمعدرجته مما یحفز الشخص المسبوق قضائیا على تحسین سلوكه وتسه
حتى یدافع عن نفسه، وذلك 01نقترح مستقبلا بأن یطلع المواطن على صحیفة السوابق القضائیة رقم - 

.یتوافق مع الدستور وحقوق الانسان
لما نقول صحیفة السوابق القضائیة للأشخاص المعنویة نقترح إضافة مصطلح بإسثناء الدولة، تقیید - 

أكثر بالأشخاص المعنویة ذات الطابع الاقتصادي والصناعي 06-18من قانون 620المادة 
والتجاري حتى یتم استغلال صحیفة السوابق القضائیة من قبل السلطات العمومیة في إطار تنظیم 

.الحیاة الاقتصادیة وحتى الاجتماعیة
سیق بینهم أمانة ضبط كل مجلس قضائي بالأحكام الحضوریة والغیابیة في إطار التنتخطر نقترح أن - 

.لكن دون ترسیمها في الصحیفة إلى غایة الوقوف على الحكم النهائي بشأنها
من قانون 651نقترح أن یكون ترتیب  النائب العام قبل وكیل الجمهوریة ولهذا یجب تحویر المادة - 

18 -06.
قا مكرر صراحة أن العقوبات المقیدة في هذه الصحیفة لا تشكل عائ675نقترح أن تنص المادة - 

لممارسة النشاط السیاسي على غرار ما أشیر إلیه في الفقرة الثانیة من إمكانیة ممارسة النشاط 
.الإجتماعي والإقتصادي والنشاط في مؤسسات القطاع الخاص

من قانون الاجراءات الجزائیة لأنها لم تعد تتماشى مع 693نقترح تدخل المشرع لإلغاء المادة - 
.یا بإعتبارها محكمة قانون ولیس محكمة موضوعإختصاص المحكمة العلیا حال

وهذا من أجل الإعتباریجب على المشرع تحدید الآجال للنیابة العامة عندما یرفع لها طلب رد - 
.الإسراع في إدماج المحكوم علیه من جدید في المجتمع
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قائمة المراجع

المصادر: أولا

:النصوص التشریعیة- 1

.قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري- 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج 2005فبرایر 06المؤرخ في 04- 05القانون - 
.2005فبرایر 13، المؤرخ في 12الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن 1966لسنة 15-66یعدل ویتمم الأمر 2018یونیو 10المؤرخ في 06-18قانون - 
.2018جویلیة 10، المؤرخ في 34قانون الاجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 

:المعاجم- 2

، دار صادر، 1، الطبعة3أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم أبي منظور، لسان العرب، المجلد - 
.1990بیروت، لبنان، 

.1992، شركات المطبوعات للنشر والتوزیع، لبنان، 6م عربي حدیث، الطبعة الكافي، معج- 

:القوامیس- 3

مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، الطبعة - 
.1987الثانیة، بیروت لبنان، 

جعاالمر : ثانیا

:الكتب- 1

:الكتب المتخصصة-أ

، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة(في القانون الجنائي والقانون التجاري عتبارالإأنور العمروسي، رد -
.2000دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
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للمجرم التائب في الدول العربیة، دار النشر بالمركز العربي الإعتبارحسن صادق المرصفاوي، رد -
.1999للدراسات الأمنیة، الریاص، 

الجزائي في التشریع الجزائري وآثاره على حقوق الإنسان، دار عتبارالإوقاف العیاشي، نظام رد -
.2012الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

:الكتب العامة- ب

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة والنشر -
.2009والتوزیع، الجزائر، 

في علم الإجرام وعلم العقاب، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات اسحاق إبراهیم منصور، موجز-
.2009الجامعیة، الجزائر، 

بوقندورة سلیمان، السوابق القضائیة وأثرها على الأحكام الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الألفة للنشر -
.2014والتوزیع، الجزائر، 

.1979ار الفكر العربي، رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، د-

.2010سامي عبد الكریم محمود، الجزاء الجنائي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -

سائح سنقوقة، قاضي تطبیق العقوبات أو المؤسسة الاجتماعیة لإعادة إدماج المحبوسین، دار الهدى -
.2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

لمنعم، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، سلیمان عبد ا-
2000.

ة الأولى، مجد المؤسسة عسمیر عالیة وهیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، الطب-
.2010الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، 

.ائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، الاسكندریةعبد الحمید الشواربي، التنفیذ الجن-
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:الملخص

تترك بعض الأحكام الجزائیة آثارا وخیمة على ما تبقى من حیاة الفرد سواء كان هذا الفرد شخصا 
طبیعیا أو معنویا، وسواء نفذت العقوبة أو سقطت بالتقادم، وهو الأمر الذي یعد عقبة تمنع إندماجه في 

ف إلى اعادة ادماج المحكوم علیه في الحیاة الاجتماعیة مرة ثانیة، وبما أن السیاسة الجنائیة الحدیثة تهد
الجتمع واستعادة مركزه فیه، فقد كرس المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار الذي یعتبر اجراء یستفید منه 
المحكوم علیه في جنایة أو جنحة أو مخالفة، وهو ما یمكنه من محو كل آثار الادانة ازاء أفعاله وكل ما 

المتعلق بقانون الاجراءات الجزائیة لأول مرة 06-18د جاء القانون نجم عنها من حرمان للأهلیات، وق
بفكرة رد اعتبار الشخص المعنوي حیث استحدث صحیفة السوابق القضائیة للشخص المعنوي تركز بها 
جمیع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضده، كما تضمن تقلیص مدد رد الاعتبار 

.ل اعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم علیهمالقانوني قصد تسهی



Summary:

Some penal provisions have serious consequences for the rest of the
individual's life, whether the individual is a natural or moral person, whether the
sentence is carried out or the statute of limitations has fallen, which is an
obstacle to its social integration again. As modern criminal policy aims at
reintegration The Algerian legislator has devoted the system of rehabilitation,
which is a procedure for the benefit of the convict in a felony, misdemeanor or
violation, which enables him to erase all the consequences of the condemnation
of his actions and all that resulted in the deprivation of powers, 18-06 on the
Code of Procedure Zaiah for the first time the idea of response moral person
considered as the newspaper introduced the case law of the legal person by
focusing all the cards relating to the penalties and sanctions issued against him,
also included a reduction of extended legal restitution in order to facilitate the
social reintegration of convicts.


